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ة على ضوء أحدث النصوص ذات الإقليميو  في المواثيق الدولية ينحماية اللاجئ

 *الصلة

 فؤاد خوالدية د. 
 العلوم السياسيةو  كلية الحقوق 

 الطارف -جامعة الشاذلي بن جديد

 fouedkhoualdia@gmail.comالبريد الإلكتروني: 

 

ص:
ّ
 ملخ

 إ دولي،ن على الصعيد الرغم الجهود الدولية المبذولة لاحتواء مشكلة اللاجئي
ا
أنا ظاهرة اللجوء  لا

لت تزايدا مذهلا لم تستطع معه النصوص معالجة و  لا الآليات الدولية ذات الصلة الحد منه،و  سجا

 الظاهرة من الناحية القانونية على الأقلا حيث لا يزال مركز اللاجئ غامضا في القانون الدولي،

الإقرار بحقوقه، مع أنا و  قبولهو  ية للدول في الاعتراف باللاجئيعزى الأمر إلى ضعف الإرادة السياسو 

إذا لم يكن هناك جدل حول إلزامية و  هناك عرفا دوليا يجعل من اللجوء حقا من حقوق الإنسان،

 يكون هناك جدل حول حق اللجوء ذاته،
ا
لكن واقع القانون و  هذه الحقوق فيفترض تبعا لذلك ألا

ا يستدعي إعادة تفعيل النصوص الدولي يكشف نقيض ذلك،   الآليات الدولية الموجودةو  مما

 ،انونية في الممارسة الدوليةبما يعمل على ترسيخ حق اللجوء كحقيقة ق استحداث المزيد منها،و 

 ذلك ما تم مبدئيا في السنوات الأخيرة.و 

  الكلمات المفتاحية:

 .الإقليميةو  اللاجئ، اللجوء، المواثيق الدولية
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The protection of refugees in international and regional charters in the light of 

new relevant texts. 

Summary : 

 Despite several international efforts to contain the problem of refugees at the 

international level, the international community has been unable to eliminate the 

problem. As a proof of the growing phenomenon of refugees because of multiple 

political and military reasons the inadequacy of the lawful texts and international 

mechanisms accredited in this regard. Accordingly, the status of the refugee remains 

vague from the legal perspective. Therefore, re- activation of international texts must 

be done, and to deal with asylum as a human right as other mandatory rights, and in 

principle, that what happened these last years. 

Keywords : 

Réfugee, Refuge, international and régional charters. 

La protection des réfugiés dans les chartes internationales et régionales à la 

lumière des     nouveaux textes y afférents. 

Résumé : 

 Malgré les efforts internationaux déployés pour cerner le problème des réfugiés 

sur le plan international, ce phénomène ne cesse de s’accroitre, et ni les textes, ni les 

mécanismes internationaux pertinents n’ont pu venir à bout et mettre fin à ce 

phénomène, ne serait ce que d’un du point de vue juridique. Car le statut juridique du 

réfugié en droit international demeure flou, et cela s’explique par la faible volonté 

politique des Etats à  reconnaitre les réfugiés, à les accepter et  à approuver leurs 

droits, malgré l’existence d’une coutume internationale qui considère le droit d’asile 

comme l’un des droits de l’homme. Et comme il n’y a pas de controverse  quant au 

caractère obligatoire de ces droits, on suppose donc que le droit d’asile lui-même ne 

connait pas de contestation.  

Mais la réalité du droit international révèle le contraire, d’où l’exigence de la 

réactivation des textes et mécanismes internationaux existants pour une concrétisation 

du droit d’asile comme une réalité juridique dans la pratique internationale, et c’est ce 

qui a été fait, en principe, durant ces dernières années. 
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Mots clés : 

Réfugié, Refuge, Chartes internationales et régionales. 
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 مقدّمة:

الاضطهاد، فمنذ زمن بعيد و  ارتبطت بالظلم حيثاللجوء ظاهرة قديمة قدم الإنسان ذاته، 

ياته،و  يمارس فيه حقوقهو  لا يزال عن ملاذ آمن يعيش فيه بسلام،و  بحث الإنسان يعلن منه عن و  حرا

مع نهاية و ، إن انحصر في نطاق اللجوء الدينيو  هكذا عرفت الشعوب القديمة اللجوءو  نفسه،

جوء الإقليمي،و  العصور الوسطى
ا
ت فكرة الل ضت نهاية الحرب و  نشأة الدول الحديثة استقرا

ا
قد تمخ

ي ألقى على عاتق  ،جئينالعالمية الأولى عن ملايين اللا 
ا
على مسؤولية توزيعهم  الأمم عصبةالأمر الذ

ول من خلال معاهدات عقدت لهذا الغرض،   كان على عاتق الأمم المتحدة بعد نهاية الحرب و الدا

ة بشكل قانوني أمام موجات  ل مرا العالمية الثانية تحدا أكبر جعلها تتعامل مع ظاهرة اللجوء لأوا

فتها هذه الحربال
ا
ي خل  .لاجئين التا

ى تزايد اللاجئين من ملايين قليلة في السبعينات من القرن الماض ي إلى ما يقارب  بعد ذلك أدا

مع بداية الألفية الثالثة إلى تزايد  مليون  21ة الثمانينات إلى ما يفوق الملايين لاجئ مع نهاي 10ال

ي اعتادت منح اللجوء نتيجة عدم قدرتها على استيعاب و  ،قلق المجتمع الدولي ول التا ة الدا بخاصا

ت دول عديدة منها إلى إغلاق حدودها في مواجهتهم اللاجئين أو إعادتهم السريعة إ لى دولهم، فاضطرا

ل الارتفاع المهول لأعداد اللا و فعهم إلى مناطق الخطر أو د
ا
جئين الموت، فضلا عن ذلك فقد شك

تها من جهة،و تهديدا للاستقرار السياس ي  ولية برما من جهة أخرى تعراض و  الاقتصادي للمجموعة الدا

ة من العالم اللاجئون في مناطق  ، زيادة عن اللاجئين فإن هناك الاغتصابو  العنفو  إلى الاعتداءعدا

دين  40أكثر من و  ملايين من طالبي اللجوء، 03و مليون من النازحين قسرا، 65 مليون من المشرا

 1داخليا.

 من في حكمهم نتساءل عن دور المواثيق الدوليةو  مة لوضعية اللاجئينأمام هذه الصورة القات

 والإقليمية خاصة الحديثة منها في توفير الحماية اللازمة لهم؟

                                                           

، رقم 2016سبتمبر  13 المنعقدة بتاريخ 71العامة للأمم المتحدة، الدورة المهاجرين، الجمعية و  إعلان نيويورك من أجل اللاجئين 1 

 .02، صA/71/L.1الوثيقة: 
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مبحثين  التعرض في تما   -اعتمادا على المنهج الوصفي التحليليو  _ إجابة عن هذه الإشكالية

 المتعلقة باللاجئ. للأحكامالمتعلقة باللجوء، ثما  للأحكامتباعا 

جوء: حكا المبحث الأوّل: الأ 
ّ
قة بالل

ّ
 المتعل

ذلك بسبب و  قدرا كبيرا من الغموض فكرة اللجوء على امتداد عقود من الزمن سبتاكت

د حياتهم، ثما إنا أنماط اللجوء  ي يهدا
ا
ون عادة من الاضطهاد الذ ين يفرا

ا
تزايد أعداد اللاجئين الذ

 آخرين،و قتصاديين، اللاجئين الحقيقيين المعاصرة قد تكون في غاية التعقيد لاستيعابها المهاجرين الا

ل في فصل المجموعات المختلفة
ا
ة في منتهى الصعوبة تتمث ا يضع الحكومات وجها لوجه مع مهما  مما

، أمام عادلةو بة من خلال إجراءات لجوء ثابتة التعامل مع اللاجئين الحقيقيين بالطريقة المناسو 

اللاجئون النزوح مؤخرا توصف في أغلب الأحوال بأنها لجوء، والمثال و  موجات هائلة من الهجرة

ون من إريترياو  إيران،و  الأفغان في باكستانو  السوريون في البلدان المجاورة، بورندي باتجاه و  الفارا

الهاربين من و  حراويين،الليبيين والصا و  اللاجئين الفلسطينينو  ،وهينغاإثيوبيا، فضلا عن لاجئي الرا 

 2العنف في المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى.

تركيا من  اللاجئين فيو  جئين في الجنوب الإفريقي من مختلف دول القارة،ناهيك عن اللا 

لذلك سنحاول إبراز حقيقة اللجوء من خلال  3اللاجئون الكولمبيون في الإكوادور.و  العراق،سوريا و 

ل(،  طار القانوني له )مطلب ثان(:تحديد الإ و  بيان مفهومه )مطلب أوا

جوء:
ّ
 المطلب الأوّل: مفهو  الل

  يمكن الوقوف على مفهوم واف لا
ا
ل(، 4جوءلل  من خلال تعريفه )فرع أوا

ا
تحديد  تبعا لذلكو  إلا

 )فرع ثالث(: خصائصهثما   أنواعه )فرع ثان(

                                                           

  ،2016، لندن 1العفو الدولية، طلمية للاجئين: من التملص من المسؤولية إلى تقاسمها، مطبوعات منظمة التصدي للأزمة العا 2 

 .43-13، ص صPOL 40/4905/2016رقم الوثيقة: 

العدد  الجنسية، ادون هوية قانونية...منسيون، عديمو بو  : محرومون من الحقوق، مخفيون عن الأنظار،نشرة الهجرة القسرية 3 

 .61-55، ص ص2009أفريل  -جامعة إكسفورداللاجئين، كز دراسات ، مر 23
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جوء:
ّ
 الفرع الأوّل: تعريف الل

احتمى به، يقال ألجأت أمري إلى الله و  ملجأ بمعنى قصد مكاناو  اللجوء لغة من لجأ يلجأ لجوء

أت إذا استندت إليهو  التجأتو  عنهو  لجأت إلى فلانو  أي أسندته، اعتضدت به أو عدلت عنه و  تلجا

ه إليه،  وألجأه و  الانفراد،و  اللجوء أيضا إشارة إلى الخروجو  إلى غيره، ألجأه إلى الش يء أي اضطرا

 و  الملجأو  التلجئة الإكراه،و  عصمه،
ا
 5الملاذ.و  جأ المعقلالل

جوء و 
ا
ي تنشأ نتيجة لانتقال أعداد كبيرة من يعني  اصطلاحاالل تلك الحالة القانونية التا

جاه دولة أو دول مجاورة أو غير مجاورة لدولتهم
ا
نة بات نتيجة الأخطار المحدقة بهم  ،مواطني دولة معيا

ياتهمو  في دولتهم بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم ي تقع من قبل النظام الحاكم أو و  ،حرا التا

 
ا
ا ينشأ عنه وضع إنساني صعب جماعات مسل ولة، مما اء ضعف الدا حة خارجة عن القانون جرا

ولي لحقوق الإنسان  1951تحديدا اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام و  يستلزم إعمال القانون الدا

 6تمتعهم بذلك بمركز اللاجئين.و  ،1967بروتوكولها الإضافي لعام و 

فت المادةفي ذات السياق تقري ولي في دورته بمدينة  لائحةالأولى من  با عرا معهد القانون الدا

ي جاء  1950"بات" 
ا
ولة لأحد الأجانب الذ ي تمنحها الدا ه:" الحماية التا

ا
جوء بأن

ا
يطلبها في إقليم تلك الل

ق ببعض أجهزتها في الخارج."
ا
ولة أو في مكان آخر يتعل  الدا

                                                                                                                                                                                                 

 4  
ا
القانون: دراسة و  عوي: " حقوق اللاجئين بين الشريعةجوء أنظر: عبد العزيز بن محمد عبد الله السا في التطور التاريخي لل

الرياض،  -يف العربية للعلوم الأمنيةتحليلية مقارنة " رسالة ماجستير في العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نا

 .30-27، ص ص2007

القاهرة )د.ت(،  -، دار المعارف3، ط12آخرين، جو  أنظر: محمد بن مكرم بن منظور: " لسان العرب " تحقيق عبد الله الكبير 5 

 -، مؤسسة الرسالة8طمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي: " القاموس المحيط " تحقيق هيئة التراث بمؤسسة الرسالة ، و  ،23ص

 .05، ص2005بيروت 

، المركز القومي للإصدارات 1الإنساني بين الدول " طو  د. إيناس محمد البهجي: " الأسس الدولية لحق اللجوء السياس ي 6 

 .17، 16، ص ص2013القاهرة،  -القانونية
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جوء حماية قانونية ذات  1950و استرشادا باتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 
ا
نجد أنا الل

طابع مؤقت تمنحها دولة الملجأ في إقليمها أو خارجه لأجنبي ينطبق عليه وصف اللاجئ في نظر 

ولي في مواجهة دولته الأصلية أو دولة الاضطهاد، أساس هذه الحماية و  تتوقف طبيعةو  القانون الدا

ي تمنح فيه.مقدارها على نوع المكان الو  فضلا عن نطاقها
ا
 7ذ

جوء:
ّ
 الفرع الثاني: أنواع الل

ابق بيانه يمكن أن يكون لجوء دينيا جوء بالمعنى السا
ا
 أو ديبلوماسيا. ،أو إقليميا ،الل

جوء الدّ  -أولا
ّ
ي تقف وراءه أسباب دينية أو مذهبية، إذ كثيرا يني: الل

ا
جوء الذ

ا
ما يلجأ هو الل

يني، آمن البحث عن ملاذو  الإنسان إلى مغادرة موطنه ر القرآن الكريم و  نتيجة الاضطهاد الدا قد عبا

جوء بقوله تعالى:"
ا
وع من الل  و  عن هذا النا

ا
ى يسمع كلام اللّ إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتا

هم قوم لا يعلمون".  8ثما أبلغه مأمنه ذلك بأنا

جوء بمفهومه 
ا
يني في حقيقة الأمر أولى صور الل جوء الدا

ا
العام، فقد عرفت و يعتبر الل

جوء الديني عندما اعترفت للمعابد بسلطة حماية من يلوذون بها.
ا
عوب القديمة فكرة الل

ا
 9الش

جوء الإقليمي:  –ثانيا 
ّ
ي تقف وراءه أسباب سياسية الل

ا
جوء الذ

ا
يكون و  و إنسانية،أهو الل

سباب عرقية أو قومية الهدف منه البحث عن الأمن في دولة الملجأ بسبب الاضطهاد أو التهديد به لأ 

                                                           

، 2008القاهرة،  -لقانون الدولي " دار النهضة العربيةد. برهان أمر الله: " حق اللجوء السياس ي: دراسة في نظرية حق الملجأ في ا 7 

 .11ص

 06الآية  -سورة التوبة 8 

ولي " طأنظر:  9  عيد الدا ان، دار وائل1ضحى نشأت الطالباني: " الالتزام بدراسة طلبات اللجوء على الصا ، 2015الأردن،  -، عما

القانون الدولي " رسالة دكتوراه في و  رنة بين الفقه الإسلاميبوجمعة حنطاوي: " الحماية الدولية للاجئين: دراسة مقاو  ،15ص

 ،2018/2019، 01وهران  -مد بن بلةالإسلامية، جامعة أحو  قانون، كلية العلوم الإنسانيةو  العلوم الإسلامية، تخصص شريعة

 .10-03ص ص
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اخلية، جوء في الحقيقة و  أو عنصرية...، أو بسبب الحرب أو الاضطرابات الدا
ا
وع من الل يعتبر هذا النا

ر للاجئينحيث انقسم العالم إلى  ،الأكثر انتشارا اليوم   10مستقبل لهم.و  مصدا

جوء الد -ثالثا
ّ
ي تمنحه الدا بلوماس ي: الل

ا
جوء الإقليمي الذ

ا
ولة داخل إقليمها إلى جانب الل

ولة في مكان يقع خارج نطاق  ي تمنحه الدا
ا
جوء الذ

ا
المادي أو المحسوس توجد صورة أخرى لل

ولة داخل سفاراتهاو  اختصاصها الإقليمي، ي تمنحه الدا
ا
جوء الذ

ا
أحيانا قنصلياتها أو على و  هو الل

 11.م دولة أخرى عادة(طائراتها العسكرية الموجودة في الخارج )في إقليو  ظهر سفنها الحربية

ن الفرق بين الملجأ الإقليمي قد أتيح لمحكمة العدل الدولية أن تو   الديبلوماس ي في حكمها و  بيا

  12.بيروبشأن قضية الملجأ بين كولومبيا و  20/11/1950الصادر في 

جوء:ا الفرع الثالث: خصائص
ّ
 لل

جوء يمكن استنباط خصائص من التعاري
ا
باعتبارها العناصر ير هذا الأخف السابقة لل

جوء في منظور القانون الدولي، أو الجوهرية
ا
ن منها فكرة الل ي تتكوا  هي:و  المؤسسة القانونية التا

                                                           

نعم حمزة عبد الراضا حبيب:  و ،276، ص1992رة، القاه -أنظر: أحمد أبو الوفاء: " القانون الدبلوماس ي " دار النهضة العربية 10 

ولي العام " رسالة ماجستير، كلية الحقوق 
 .53، ص2012جامعة الشرق الأوسط،  -" الوضع القانوني للاجئ البيئي في القانون الدا

ان2جبار الخزرجي: " القانون الدولي لحقوق الإنسان " طأنظر: عروبة  11  تمارا و  ،487، ص0122الأردن،  -، دار الثقافة، عما

بيروت  -الأدبيةو  ،مكتبة زين الحقوقية1التطبيق في ضوء القانون الدولي العام " طو  أحمد يرو: " اللجوء السياس ي بين النظرية

 .26، ص2013

ر الذي يتعلق من ثم فإنا القراو  حيث جاء في هذا الحكم ما يلي: "... في حالة تسليم المجرمين يوجد اللاجئ داخل دولة الملجأ، 12 

ن  سوى استعمال عادي للسيادة الإقليمية، متى كان اللاجئ موجودا داخل إقليم الدولة التي وقعت فيها و  بالتسليم لا يتضما

ا في حالة الملجأ الديبلوماس ي فإنا اللاجئ  الجريمة فإنا القرار الذي يصدر بمنحه الملجأ لا ينتقص بحال من سيادة تلك الدولة، أما

من ثم فإنا القرار الذي يصدر بمنحه اللجوء ينطوي في هذه الحالة على و  ل إقليم الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة،يوجد داخ

ه يقص ي المجرم من الخضوع لاختصاص دولة الإقليم
ا
لا في الشؤون الخاضعة و  انتقاص من سيادة تلك الدولة، لأن

ا
ل تدخ

ا
يشك

 إذا وجد له أساس قانوني يبرره في كل مثل هذا الانتقاو  لاختصاصها الانفرادي،
ا
ص من السيادة الإقليمية لا يمكن التسليم به إلا

 . 92، 91حالة على حدة..." انظر د. برهان أمر الله، مرجع سابق، ص ص
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ي تستند إلى القانون اللجوء حماية قانونية:  -أولا ب على و  الحماية القانونية هي تلك التا
ا
يترت

ع ي يتمتا
ا
خص الذ

ا
جئ(، منحها عدد من الآثار القانونية لمصلحة الش

ا
من ثما فهي تختلف عن و  بها )اللا

ب عليها أثر قان
ا
ي لا يترت ية التا نا دون أن تعترف له الحماية المادا ن كأن تأوي دولة ما شخصا معيا وني معيا

جئ،
ا
جوء مصدرها في القانونين الوطنيو  بوصف اللا

ا
ولي على النحو و  تجد الحماية القانونية لل الدا

نه في حينه، ي سنبيا
ا
ي و  الذ ولة التا س مضمون هذه الحماية على مبدأ السيادة الإقليمية، فالدا يتأسا

جوء لأحد الأشخاص تسمح له بدخول إقليمها
ا
تمتنع عن طرده أو إبعاده أو إعادته إلى و  تمنح الل

فر دولته أو تسليمه لها، فضلا  اه بوثائق السا خصية، و  عن تزويدها إيا
ا

منحه الحماية و إثبات الش

ي كان من المفروض أن يحصل عليها من قبل دولته الأصلية، هذاالديبلوماسي إذا كان اللاجئ لا و  ة التا

رها القانون  ي يقرا ه يستفيد من الحماية التا
ا
ولة فإن يعدو أن يكون من الأجانب المقيمين في إقليم الدا

ولي لكلا الأشخاص المو  ولة عموما الدا ةو جودين فوق إقليم الدا  .اللاجئين بصفة خاصا

ة دولة أخرى طبقا لمبدأ السيادة الإقليمية  و في سياق هذه الحماية دائما يمتنع على أيا

ى لو كان من رعاياها  ة على أيا شخص موجود في دولة الملجأ حتا ة سلطة قانونية أو ماديا ممارسة أيا

ش يء من ذلك  إذا وقعو  عليه فلا تستطيع دولة اللاجئ أن تختطفه أو تغتاله،و  )رعايا الدولة الأخرى(،

ولية تقوم في هذا الخصوص نتيجة انتهاكها مبدأ سيادة دولة الملجأ ل في و  فإنا مسؤوليتها الدا
ا
التدخ

اخلي.  شأنها الدا

ولة على كلا الموجودين على إقليمها  ،و لأنا من مظاهر السيادة الإقليمية سريان قوانين الدا

رها هذه القوانين. صور الحمايةإنا اللاجئ في هذه الأخيرة يستفيد من ف ي تقرا  13الداخلية المختلفة التا

جوء حماية قانونية تمنحها دولة في مواجهة دولة أخرى:  -ثانيا
ّ
جوء حماية قانونية الل

ا
الل

جوء بدولة و  ما لشخص ما في مواجهة دولة أخرى هي دولته، تمنحها دولة
ا
ى الدولة مانحة الل تسما

ي منحت ولة التا ى الدا الحماية في مواجهتها بدولة الأصل أو دولة اللاجئ أو دولة  الملجأ فيما تسما

 ترتيبا على ذلك:و  الاضطهاد،

                                                           

 .76، 75الله، مرجع سابق، ص ص أمر  د. برهان 13 
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 من إحدى الدّول  اللجوء – 1
ّ
ي ينطبق  :لا يمنح إلا أي من إحدى الوحدات أو الكيانات التا

ولي، بمفهوم المخالفة لا يمنح اللجوء من قبل الجماعات المس ولة في القانون الدا حة عليها وصف الدا
ا
ل

ي تحتلا جزء من إقليم دولة في حالة حرب أهلية مثلا في مواجهة دولة الأصل )الحكومة المركزية  التا

ر و  لذات الدولة أو دولة أخرى(، لا يمنح اللجوء من باب أولى من قبل منظمات دولية أو حركات تحرا

ولة. ي ليس لها وصف الدا  أو غيرها من الكيانات التا

 في مواجهة إحدى الدّول اللجوء لا يمنح إ – 2
ّ
ال أو إجراءات اضطهاد بسبب أعم هذاو  :لا

ولةو  تنسب لها، ي قد تمنحها الدا ولي الحماية التا ضدا  لأفراد عليه لا يعتبر لجوء طبقا للقانون الدا

ولة لضحايا إحدى الكوارث وقائع لا يمكن إسنادها  إلى دولتهم  أو نسبتها لها، مثال ذلك إيواء الدا

ولة بحماية أفراد هاربين من اعتداء و  ي وقعت في دولة أخرى أو المجاعات التا  الطبيعية كذلك قيام الدا

ولة ذاتها، حيث يفترض اللجوء أنا هناك دولة  دين تسيطر على جزء من إقليم الدا جماعة من المتمرا

اضطهاد و  تطالب بتسليمه بعد أن قامت عن طريق سلطاتها  بأعمال أو إجراءات قمعو  تلاحق اللاجئ

ه، أو عمدت إلى مثل هذه الأعمال الجماعات غير الحكومية و  الإجراءات من خلال بعض الأجهزةو  ضدا

ي تعمل لحسابها بشكل علني أو خ ولة منسوبة ل القمع أو في، كذلك تعتبر أعمال الاضطهاد التا إذا لدا

رعية فيها أو الحكومة الفعلية بما في
ا
ذلك سلطات الاحتلال أو  كانت صادرة من قبل الحكومة الش

ي  ي تصدر عن بعض العناصر الوطنية أو الأجنبية التا الغزو الأجنبي، فضلا عن الأعمال المماثلة التا

ل هذه الأخيرة لمنعها أو 
ا
ي لا تتدخ ى عن العناصر التا تعمل بتحريض من الدولة أو بموافقتها، أو حتا

 14اتها.حماية مواطنيها من اعتداءو  تعجز عن السيطرة عليها

                                                           

يته  أحدصلية ي إيواء السفارة أو القنكما لا يعتبر لجوء في نظر القانون الدول 14  د حياته أو حرا الأجانب لحمايته ضدا خطر يهدا

دة ولة التي توجد فيها  ،بفعل الغوغاء أو جماعات متمرا أو في مواجهة التصرفات المماثلة التي لا يمكن نسبتها إلى حكومة الدا

ت تسميته كذلك –لأنا مثل هذا اللجوء  ،السفارة أو القنصلية لا ينطوي على و  جهة دولة الإقليمببساطة لم يمنح في موا -إن صحا

عليه فإنا هذه الصورة من الحماية لا و  أيا تحدا لها، كما لا يترتب عليه إخراج المتمتع به من الاختصاص الإقليمي لتلك الدولة،

د إيواء أو حماية مادية لا ترتب أيا أثر قانوني طبقا للقانون الدولي.  تعدو أن تكون مجرا

 



ISSN : 7380-2602  مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية 

 2020-02، العدد 04المجلد 

 .141-104 ص ص ،الإقليمية على ضوء أحدث النصوص ذات الصلةو  حماية اللاجئين في المواثيق الدولية ،فؤاد خوالدية
 

114 

 

ولة بإرادتها المنفردة لأحد اللجوء لا يفترض:  – 3 
ا كان اللجوء حماية قانونية تمنحها الدا

ا
لم

ولةو  الأجانب فهو من ثما عمل قانوني وليد هذه الإرادة  عليه لا يمكن افتراضه بعيدا عنها، غير أنا الدا

راف الراسمي له بمركز اللاجئ كما تفصح عن إرادتها صراحة في منح الفرد اللجوء عن طريق الاعتو 

ر عن ذات الإرادة ضمنا و  )كأن تصدر قرارا باعتباره لاجئا  ها قد تعبا معاملته على هذا الأساس(، فإنا

ماح لهذا الأخير بدخول إقليمها ذلك بعدم طرده أو إبعاده أو تسليمه و  البقاء فيهو  عن طريق السا

ي يفيد منها أيا لاجئ،و  عن تزويده بوثائق إثبات الهوية  لدولته، فضلا ه بالحقوق التا عليه فإنا و  خصا

ولة ي تمنحه صراحة أو ضمنا اللجوء مبني في كل الحالات على إرادة الدا تأسيسا و  ،امفترض ليسو  التا

ي  -طبقا للقانون الدولي تى لو كانت شروطه قائمةح- على ذلك فاللجوء
ا
لا يفترض بشأن الأجنبي الذ

ولة دو  ي يوجد و  ن علم سلطاتها قصد الحصول على اللجوء فيها،دخل إقليم الدا
ا
لا الأجنبي الذ

ولة لكنه لسبب أو لآخر لم يطلب منها منحه اللجوء، إذ لا يتصور و  بطريقة مشروعة على إقليم الدا

ة دولة منح لجوء لشخص لم يطلبه.  من أيا

ا داخل لدولة التمنح ا اللجوء حماية قانونية تمنحها الدولة في مكان معيّن: -ثالثا لجوء إما

و قنصلياتها أو قواعدها المحسوس أو في مكان آخر خارجه مثل سفاراتها أ أو إقليمها المادي 

هكذا يكون اللجوء إقليميا أو و  طائراتها الموجودة فوق إقليم دولة أخرى،و  العسكرية أو سفنها

ي عرضنا له سلفا،بلوماسيا د
ا
بلوماس ي في حقيقة الأمر غير إن كان اللجوء الدو  على النحو الذ

ة بهذه القارة،  في عدد قليل من دول أمريكا اللاتينية لظروف خاصا
ا
ولية إلا  معترف به في الممارسات الدا

 من خلال اللجوء الإقليمي و 
ا
ي تطال اللاجئ لا تكون إلا من الناحية العملية فإنا فعالية الحماية التا

 15مأمن حقيقي من وصول دولته إليه.في  دون الديبلوماس ي، إذ يكون الأخير 

 الإطار القانوني للجوء: المطلب الثاني:

 طارهما الإ  1967بروتوكولها الإضافي لعام و  1951اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام  تعدا 

د  الملزم القانوني ي يحدا
ا
ىالذ المركز القانوني لطرفيه و  معاييرهو  يومنا هذا المفهوم العام للجوء حتا

ية على غير الاتفاق واثيقالمو  ض الاتفاقيات الإقليمية(، هذا إلى جانب بعدولة اللجوءو  اللاجئ)

                                                           

 .98 -74، مرجع سابق، ص صالله د. برهان أمر  15 
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ى و شريعات الداخلية في هذا الخصوص التو  ، دون إنكار دور الدساتيرقليميالإو  المستويين الدولي حتا

  الفقه.

ل(، ثما إلى طبيعته لهذا يقتض ي الإطار القانوني للجوء التعرض إلى أساسه القانوني )فرع أوا 

 القانونية )فرع ثان(:

 الفرع الأوّل: الأساس القانوني للجوء:

م يجد اللجوء أساسه القانوني على مستوى القانون الدولي من جهة القانون و  ،وفقا لما تقدا

 الوطني من جهة أخرى:

اللجوء غالبا  بما أنا (: الإقليميةو  الدولية واثيقللجوء في القانون الدولي )المأساس ا -أولا

هربا من  هو خروج الفرد من دولته الأصلية لعدم رغبته في العودة إليها أو عدم استطاعته ذلك

ه، أو داء على حقوقه تعراض له بالفعل اعت في بعض الأحيان يكون و نجا من تهديد بوقوعه ضدا

هو  اللجوءوجوده خارج دولته رغما عنه أحد صور الاعتداء على حقوقه، فإنا الحصول على 

فضرورة حصول الفرد على  من الاعتداء عليها أو التهديد به. الوسيلة الوحيدة لحماية هذه الحقوق 

اللجوء في هذه الحالة تتساوى مع ضرورة الحق في الحياة بالنسبة لفرد آخر يوجد في ظروف عادية، 

ع ببقيا  ا للتمتا ليا ة حقوق الإنسان، فإنا فإذا كانت حماية حق الفرد في الحياة تعتبر مفترضا أوا

ا للاجئ للتمتع بهذه الحقوق، ليا جوء يعدا بدوره مفترضا أوا
ا
في بعض الحالات يكون و الحصول على الل

ع اللاجئ بحق الحياة ذاته. لي لتمتا رط الأوا
ا
 اللجوء هو الش

ا من حقوق الإنسان ولي اللجوء حقا سه و  من هذا المنطلق اعتبر القانون الدا  مواثيقهفي كرا

دةا عةو  لمتعدا رت: 14/1في المادة  1948حيث نصا عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ،المتنوا ي قرا  التا

هد نصا عليه العو  التمتع به خلاصا من الاضطهاد."و  لكلا فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى "

رت:" لكلا  12/1في المادة  1966السياسية و  الدولي للحقوق المدنية ية مغادرة أيا بلد  التي قرا فرد حرا

 بما في ذلك بلده."

ت عليه الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لكلا شخص الحق " :22/7في المادة  1969 و نصا

ولة يمنح ملجأ في بلو  في أن يطلب ولية إذا كان ملاحقا و د أجنبي وفقا لتشريعات الدا الاتفاقيات الدا
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د مؤتمر فينا ها..."بجرائم سياسية أو جرائم عادية ملحقة ب
ا
 1993لحقوق الإنسان  العالمي كما أك

د المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أنا كلا إنسان دون تمييز 
ا
على حق اللجوء بقوله:"...يؤك

التمتع به في بلدان أخرى خلاصا من الاضطهاد فضلا عن حق و  من أيا نوع يملك حق التماس اللجوء

ية الإعلان العالمي لحقوق الإنسانيشدا و  العودة إلى بلده، دد على أهما اتفاقية عام و  د في هذا الصا

  16..."1967بروتوكولها لعام و  الخاصة بوضع اللاجئين 1951

على المستوى الإقليمي لم تتجاهل معظم المواثيق هذا الحق، فقد أشار إليه الميثاق الإفريقي 

: " لكلا نصا  التي 12/3في المادة  1981لحقوق الإنسان لعام  شخص الحق عند اضطهاده  ت على أنا

 للاتفاقيات الإقليمية."،و  بلد يحصل على ملجأ في أيا دولة أجنبية طبقا لقانون كلا و  في أن يسعى

منه تحت عنوان: الحق  18في المادة  2000عليه ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي لعام  نصا و 

 في اللجوء، إذ جاء فيها: " يكف
ا
 1951جوء بالاحترام الواجب لقواعد اتفاقية جنيف لعام ل حق الل

الميثاق  اهدة المنشئة للاتحاد الأوربي."،طبقا للمعو  المتعلق بوضع اللاجئين 1967بروتوكولها لعام و 

منه  28على هذا الحق، حيث ورد في المادة  بدوره لم يغفل النصا  2004لعام  العربي لحقوق الإنسان

لا ينتفع بهذا و  شخص الحق في طلب اللجوء السياس ي إلى بلد آخر هربا من الاضطهاد، لكلا ما يلي: " 

 17الحق العام، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين." الحق من يجري تتبعه من أجل جريمة تهما 

كشف تطور حقوق الإنسان ساتير الداخلية(: أساس اللجوء في القانون الوطني )الدّ  -ثانيا

ولي لمشكلة اللاجئينعن الطا التمكين القانوني لحق  أظهر ضعف القانون الدولي المعاصر فيو  بع الدا

 
ا
 ت دساتيرعلى الصعيد الوطني، حيث نصا ، فانعكس الاهتمام بهذه المشكلة جوءالفرد في الل

 18تشريعات دول كثيرة على حق الأجانب في اللجوء أو على بعض المبادئ التي تحكمه.و 

                                                           

 .43، 42، ص ص2004الإسكندرية،  -الجامعي الفكر نظيم الدولي لحقوق الإنسان " داروائل أنور بندق: " الت 16 

بلال حميد بديوي حسين: " دور المنظمات الدولية الحكومية في حماية اللاجئين: المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين  17 

 .26، 25، ص ص2016جامعة الشرق الأوسط،  -لحقوق نموذجا " كلية ا

   18  
ا
ها قد أنشأت في على الرغم من أنا هذا النوع من النصوص القانونية لا ينش ئ قاعدة دولية تعترف بحق الفرد في الل  أنا

ا
جوء، إلا

ول، ول يدلا هذا او  حالات كثيرة حقا شخصيا للأفراد في اللجوء طبقا للقانون الداخلي لعدد من الدا إن كانت و  لمسعى على أنا الدا

ها أصبحت أكثر قابلية للتعاطي بإيجابية مع هذا الحق في  دة في الاعتراف صراحة بحق اللجوء للأفراد على الصعيد الدولي فإنا متردا
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 1973 رواندا (، دستور 14)المادة  1963 كينيادستور عض الدول الإفريقية: دساتير ب – 1

 (.25)المادة  1975 موزمبيق (، دستور 15دة )الما

 1948 دستور إيطاليا(، 84)المادة  1947 دستور بلغاريا دساتير بعض الدول الأوروبية:  – 2

 1960)الديباجة(، دستور ألبانيا  1958 دستور فرنسا(، 75)المادة  1952 دستور بولندا(، 10)المادة 

 هولندا(، دستور 38)المادة  1969 (، دستور رومانيا44 )المادة 1964 دستور مالطا (،40)المادة 

دستور (، 05)المادة 1975 دستور اليونان(، 103)المادة  1974 النرويج (، دستور 04)المادة  1972

 (.22)المادة  1976 لبرتغالا

 (، دستور الصين66)المادة  1972 دستور كوريا الجنوبيةالآسيوية:  دساتير بعض الدول  – 3

 .(29 )المادة 1975

دستور (، 116)المادة  1961 دستور فنزويلادساتير بعض دول أمريكا اللاتينية:  – 4

 1965 (، دستور قواتيمالا37، 36ان )المادت 1964 (، دستور هايتي153)المادة  1962 السلفادور 

 راغوايدستور با(، 64)المادة  1967 (، دستور إكوادور 67)المادة 1965 دوراستور هن، دس(61)المادة

 19.(23)المادة 1972 ، دستور بنما(153)المادة  1969 البرازيل دستور  (122)المادة  1967

م اللاجئون 21/1 المادة في 1952 الدستور الأردنيالدول العربية:  بعض دساتير  – 5
ا
: " لا يسل

: " تسليم 46في المادة  1962 الكويتيالسياسية أو دفاعهم عن الحرية." الدستور  بسبب مبادئهم

اللاجئين و  : " تسليم المواطنين38في المادة  1971 الإماراتياللاجئين السياسيين محظور." الدستور 

م اللاجئون 34في المادة  2000المعدل سنة  1973 السوري السياسيين محظور." الدستور 
ا
: "لا يسل

ية." الدستور  السعودي )النظام السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرا

ة ياس ي إذا اقتضت المصلحة العاما : " تمنح الدولة حق اللجوء السا 42في المادة  1992 الأساس ي( 

                                                                                                                                                                                                 

 جزئيا لمشكلة اللاجئين على الصا 
ا
ل حلا

ا
ا يمث ، مما ل إلى نطاقها على الأقلا ر فيه التوصا

ا
اتفاقية دولية تلزم عيد الوطني في وقت تعذ

 
ا
ول بالاعتراف للأفراد بحق الل جوء، من جانبنا نعتقد أنا هذا السلوك المنفرد لكلا دولة على حدة قد أنشأ في مجموعه عرفا الدا

 دوليا بشأن إلزامية الاعتراف بحق الفرد في اللجوء. 

 )مشار لها في الهامش(. 209 -207أمر الله، مرجع سابق، ص صد. برهان  19 
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تسليم اللاجئين السياسيين " : 36في المادة  1996 ور العماني )النظام الأساس ي(ذلك..." الدست

يين محظور." الدستور : "تسليم اللاجئين السياس21 في المادة 2002 " الدستور البحرينيظور...مح

يحدد القانون و  " تسليم اللاجئين السياسيين محظور  :58في المادة  2004الدائم لعام القطري 

 20شروط منح اللجوء."

لا يمكن بأيا حال من  : "83في المادة عليه  فنصا  2016في تعديله عام  الدستور الجزائري  أما

 
ا
م أو يطرد لاجئ سياس ي يتمتع قانونا بحق الل

ا
 21جوء." الأحوال أن يسل

منه: " لا يمكن في أي حال تسليم أو إبعاد  50/3في المادة  2020عام عليه في تعديله  كما نصا 

 
ا
  22 جوء."لاجئ سياس ي استفاد قانونا من الل

 هذا بالإضافة إلى بعض التشريعات الداخلية مث
ا
لجوء في السودان لعام ل قانون تنظيم ال

 و  إقامة الأجانبو  قانون حركةو  ،1974
ا
مرسوم تحديد إجراءات  ، معفي موريتانيا 2003جوء لعام الل

 و  ،2005-22رقم  ية المتعلقة باللاجئين في نفس الدولةتطبيق الاتفاقيات الدول
ا
جوء في لائحة الل

 2004.23الهرسك لعام و  جمهورية البوسنة

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للجوء:

الحياة الدولية واقع و  ،طبيعة العلاقات الدولية وفقا لهاو  مبادئ القانون الدولي التقليدية

حقوقه من جهة و  مركز الفردو  ،تأثير العولمة مؤخرا على سيادة الدولة من جهةو  المتطور بعد ذلك 

                                                           

 .2008بيروت،  -، منشورات الحلبي الحقوقية1أنظر هذه الدساتير لدى عصام نعمة إسماعيل: " دساتير الدول العربية " ط 20 

ن التعديل الدستوري، ، 2016مارس  06في  مؤراخ  01 -16م قانون رق 21   الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةيتضما

 .16، ص2016مارس  07صادرة في  14الديمقراطية الشعبية، العدد 

يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية  2020سبتمبر  15المؤرخ في  251-20مشروع تعديل الدستور المرفق بالمرسوم الرئاس ي رقم  22 

صادرة في  54الديمقراطية الشعبية، العدد للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

 .13، ص2020سبتمبر  16

، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم 1القانون الدولي للاجئين " طو  حق اللجوء بين الشريعة الإسلاميةأحمد أبو الوفاء: "  23 

 .13ص ،2009الرياض،  -الأمنية
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ا
بين كونه و فه للجوء بين كونه حقا للدولة، ختلف في تكييها عوامل جعلت الفقه الدولي يأخرى، كل

 حقا للفرد.

يرى هذا الاتجاه من الفقه أنا اللجوء حق للدولة دون الفرد، أي اللجوء حق للدولة:  -أوّلا

ي لا معقا  بمفهوم و  ب عليها،أنا للدول وحدها حق منح اللجوء للأجانب أو رفض ذلك وفقا لإرادتها التا

التمسك به في مواجهة دولته، غاية و  بمنحه اللجوء ما دولةللفرد أيا حق في مطالبة ة فليس المخالف

 
ا
ه يمكنه الاستفادة من الل

ا
اه بإرادتها بناء على طلبهما في الأمر أن رت إحدى الدول منحه إيا  ،جوء إذا قرا

ول باعتبارها أو 
 الدا

ا
شخاصه دون يجد هذا الاتجاه أساسه في أنا القانون الدولي لا يخاطب إلا

  24.من مظاهر سيادتها على إقليمها بذلك يكون منحها اللجوء من عدمه مظهراو  الأفراد،

ه لم يعد في الفقه  ،19و قد ساد هذا الاتجاه القانون الدولي الوضعي منذ القرن ال
ا
غير أن

ي لا تزال تكراسه ولية التا ده اليوم، باستثناء الممارسة الدا ظلا غياب قواعد في  مبدئيا الدولي من يؤيا

 و  دولية صريحة 
ا
 جوء كحق للفرد.ملزمة تفرض على الدول الاعتراف بالل

نتيجة التطور الذي شهده القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان اللجوء حق للفرد:  -ثانيا

ة أو ذاتية ب مقتضاها في النصف الثاني من القرن الماض ي ظهر الفرد بمركز قانوني ذي طبيعة خاصا

ع ببعض الحقوق بات يت خ الصا  ،عيد الدولييتحمل بعض الالتزامات على الصا و  متا ا رسا لة بين نظام مما

 
ا
  ،حقوق الإنسانو  جوءالل

ا
جوء حقا للفرد أكثر منه للدولة، إذ تكمن الغاية من منحه في فأصبح الل

ر عليه ذلك في دولتهو  حماية حقوق الفرد
ا
 ،25 الأصلية ضمان تمتعه بها في دولة الملجأ بعد أن تعذ

د تعراض حقوقه لانتهاك خطير في دولة جنسيته أو دولة و  بهذا فاللجوء حق ينشأ للفرد مباشرة بمجرا

ي و  إقامته المعتادة، منذ نشوء هذه الحالة يفترض أن يتمتع الأخير بالحماية القانونية الدولية التا

ها اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين  ولية و  1967افي بروتوكولها الإضو  1951تقرا بقية الاتفاقيات الدا

تأسيسا على ذلك فاللجوء هو حق منظم قانونا مصدره القانون الدولي لحقوق و  لة،ذات الصا 

ي إلى عدم جواز تنازل المحمي و  الإنسان ا يؤدا لا من دولة الملجأ لصالح اللاجئ، مما ليس منحة أو تفضا

                                                           

 .66 -17، ص ص1976القاهرة،  -العربية، دار النهضة 6لم " طوقت السا  يحامد سلطان: " القانون الدولي ف د. 24 

 .67، ص1974الإسكندرية،  -منشأة المعارف د. محمد طلعت الغنيمي: " بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام " 25 
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كفولة بمقتض ى هذه القواعد اتفاقا مع دولة الملجأ الحقوق الم عن بعض أو كلا  بقواعد هذا القانون 

حماية ضدا ضعفه الذي قد يبدو فيه،  -باعتباره الطرف الأضعف –مثلا، لأنا هذه القواعد توفر له 

 
ا
لا من آثار و  رف المعني من توفيرهالذلك لا يستطيع تقليص أو إلغاء هذه الحماية أو إعفاء الط

 26انتهاكه لها )دولة الملجأ(.

با بدورهو ي
ا
ي تقتضيه  ستمرا حق اللجوء قائما طوال وجود الفرد في دولة الملجأ مرت للحقوق التا

نه،  مع احتفاظه دوما بحق عودته ،نسانسائر حقوق الإو  الصحةو  الغذاءو  كالحق في المأوى أو تكوا

 
ا
ية لل د زوال الأسباب المؤدا المفوضية و  لجأمن دولة الم جوء، حيث تتولى كلا إلى دولته الأصلية بمجرا

 27مساعدته في ضمان هذه العودة بأمان. السامية للاجئين

 جئ:حث الثاني: الأحكا  المتعلقة باللاالمب

م فاللاجئ مصطلح محدود وا من دولتهم  ،على ضوء ما تقدا  الأفراد الذين فرا
ا
حيث لا يشمل إلا

د بسبب العرق أو الدين أو هاطالتماسا للملاذ في دولة أخرى نتيجة تعرضهم أو احتمال تعرضهم لاض

ا يقص ي ملايين الأفراد الذين  القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياس ي، مما

اية بالتالي حرمانهم من التمتع بحمو  ،يعيشون ظروفا مماثلة من نطاق اللاجئ وفقا للقانون الدولي

دة للاجئ ولتهمدو  لما انتفت الصلة بين هذه الظروفهذا القانون طا ، أو كانوا خارج أحد المعايير المحدا

 وفقا لهذا القانون.

ى تتضح الأحكام المتعلقة باللاجئ تبعا لذلك وجب الوقوف على ماهية اللاجئ )مطلب  و حتا

ل(،  من اللاجئو  أوا
ا
ي يحكم كلا

ا
 و  على النظام القانوني الذ

ا
عدولة ال فعليا  لجوء مادام الأخير لا يتمتا

 إذا أضفتهبهذا الو 
ا
ول )مطلب ثان(: صف إلا  عليه دولة من الدا

 

                                                           

بييسعيد سالم جويل 26 
ا
ة للاتفاقيات الدولية في القانون الدولي الإنساني " حولية القانون الدولي ع: " الط ة القانونية الخاصا

 .261، 260، ص ص2005بيروت  -الحلبي الحقوقية، منشورات 3الإنساني، ج

ولي الإنساني " ط 27  ة للقانون الدا  .55، 54، ص ص2006القاهرة،  -، دار النهضة العربية1د. أحمد أبو الوفاء: " النظرية العاما
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 :المطلب الأول: ماهية اللاجئ

ل( ب ماهية اللاجئ الخوض في تعريفه )فرع أوا
ا
د معاييره أو شروطه تبعا لذلك تحديو  تتطل

ن يغاد)فرع ثان(، و   )فرع ثالث(: أو مكان إقامتهم ون دولهمر أخيرا تمييزه عن غيره مما

 ريف اللاجئ:الفرع الأوّل: تع

جود تعريف اللاجئ في القانون الدولي من أصعب المعضلات التي تعترض هذا الأخير، لعدم و  

خلوا أو اختلاف و  ،عرفا دوليا على الأقلا  إجماع كاف بين الدول يجعل من اللاجئ كفكرة قانونية

حيث تنفرد كلا وثيقة موحد للاجئ، و  لة حول تبني تعريف عامالإقليمية ذات الصا و  الدولية  واثيقالم

 أصلا. تعريفهذا لم تتجنب هذا إ ،منها بوضع تعريف خاصا 

ن يتعلق الأمر هنا باتفاقية الأمم المتحدة للاجئيالدولية:  واثيقتعريف اللاجئ في الم -أوّلا

 : 1967بروتوكولها الإضافي و  1951

يعتبر الفرد  ه الاتفاقيةطبقا للمادة الأولى من هذ: 1951اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين  – 1

ف مبني على أسباب معقولة من التعرض تخوا و  01/01/1951لاجئا نتيجة لأحداث وقعت قبل 

ئة اجتماعية أو الرأي السياس ي، للاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى ف

التمتع بحماية تلك لا يستطيع أو لا يرغب نتيجة ذلك الخوف في و  يكون خارج دولة جنسيته،و 

نتيجة للأحداث السابقة كان موجودا في دولة إقامته و  الدولة، أو إذا كان الفرد عديم الجنسية

 28لا يستطيع أو لا يرغب نتيجة ذلك الخوف في العودة إليها.و  المعتادة

ا كانت اتفاقية الأم: 1951الملحق باتفاقية الأمم المتحدة للاجئين  1967بروتوكول  – 2
ا
م لم

حداث وقعت قبل لأ تتعلق فقط بالأفراد الذين أصبحوا لاجئين نتيجة  1951المتحدة للاجئين 

ها لا تشمل الحالا و  )الحرب العالمية الثانية في أوربا( 01/01/1951 ت التي وقعت بعد هذا بالتالي فإنا

تاريخ بعد  ئةشالاتفاقية لتشمل الحالات النا كان لزاما على المجتمع الدولي مدا نطاق التاريخ،

                                                           

، المفوضية 1اتي مدخل للحماية الدولية للاجئين: حماية الأشخاص الذين هم موضع اهتمام المفوضية، برنامج التعليم الذ 28 

 .63، ص2005جنيف،  -السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
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لت عليه فقد توصا و  من ثما استيعاب كل اللاجئين الذين يستحقون هذا الوصف،و  ،01/01/1951

  16/12/1967.29الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إقرار البروتوكول الإضافي لذات الاتفاقية في 

للاجئ في المادة طبقا للمادة الأولى من البروتوكول يعتبر لاجئا أيا شخص يدخل ضمن تعريف ا

جة لأحداث وقعت قبل الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين بعد حذف عبارة )نتي

01/01/1951.)30 

هكذا يعتبر لاجئا في معنى البروتوكول كلا شخص ينطبق عليه تعريف اللاجئ الوارد في المادة و  

ي أصبح بسببها لا  ألغى بهذا و  جئا أو مكان وقوعها،الأولى من الاتفاقية بقطع النظر عن الأحداث التا

ستهما الاتفاقية.و  البروتوكول القيدين الزمني ين كرا
ا
 المكاني الذ

ضية الأمم  الاتفاقية لم تضفو  و بعد ما يزيد عن ربع قرن من تاريخ اعتماد البروتوكول  مفوا

هم: " أشخاص يوجدون خارج 2003عرفتهم عام  شيئا حين المتحدة لشؤون اللاجئين بلدانهم  بأنا

ره من التعراض للاضطهاد بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو آرائهم  بسبب خوف له ما يبرا

نة يدون بسبب ذلك الخوف لا يستطيعون أو لا ير و  ،السياسية أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية معيا

 31وطانهم." العودة إلى أ

ق الأ الإقليمية:  واثيقتعريف اللاجئ في الم -ثانيا
ا
هنا بمبادئ بانكوك  مر يتعل

، إعلان قرطاجنة 1969اللاجئين بإفريقيا الاتفاقية الإفريقية بشأن الجوانب الذاتية لمشاكل ،1966

 :2004، الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين 1984

لت 1966 أوت في ببانكوك الثامنة دورتها في: 1966 بانكوك مبادئ -1 جنة توصا
ا
 القانونية الل

ى تحت باللاجئين المتعلقة المبادئ من مجموعة صياغة إلى إفريقياو  آسيا لدول  اريةالاستش   مسما
                                                           

د خليل الموس ى: " القانون  29  قابة " جو  الدولي لحقوق الإنسان: المصادرد. محمد يوسف علوان، د. محما ، دار الثقافة 3وسائل الرا

انو  للنشر  .148 -146، ص ص2008الأردن،  -التوزيع، عما

 -، ديوان المطبوعات الجامعية3سعد الله: " معجم في القانون الدولي المعاصر " ط البروتوكول أنظر: د. عمرو  ةفاقيفي الات 30 

 .366، 365، ص ص2010الجزائر، 

 .129بوجمعة حنطاوي، مرجع سابق، ص 31 
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ل  للمبدأ طبقاو  ،"بانكوك مبادئ"  أو لاضطهاد نتيجة شخص كلا  : "هو فاللاجئ المبادئ هذه من الأوا

 ةالسياسي العقيدة الدين، اللون، العنصر، بسبب له التعراض من معقولة أسباب على مبني خوف

نة اجتماعية فئة إلى الانتماء أو  لا الدولة تلك خارج هوو  – ب: أو المعتادة إقامته دولة يغادر – أ: معيا

   32." بحمايتها التمتع أو إليها العودة في يرغب لا أو يستطيع

أبقت : 1969 الاتفاقية الإفريقية بشأن الجوانب الذاتية لمشاكل اللاجئين في إفريقيا -2 

مع الإضافة الآتية: "...و  1967ى من هذه الاتفاقية على تعريف اللاجئ الوارد في بروتوكول المادة الأول

كلا شخص بسبب عدوان خارجي، احتلال، سيطرة أجنبية، أو أحداث تخلا بصورة خطيرة بالنظام 

ها
ا
تاد من اضطرا إلى مغادرة مكان إقامته المع ،العام في دولة أصله أو جنسيته سواء في جزء منها أو كل

بهذا عملت الاتفاقية على توسيع نطاق اللاجئ ليشمل و  لملجأ في مكان آخر خارج دولته."أجل طلب ا

 33 الفارين من دولهم للأسباب المذكورة.

هم: المعتمد في إطار دول أمريكا اللاتينية:  1984إعلان قرطاجنة  -3 ف اللاجئين بأنا حيث عرا

وا من بلادهم لأنا  ين فرا
ا
يتهم معراضة للخطر من "الأشخاص الذ العنف جرّاء  حياتهم أو أمنهم أو حرا

م أو العدوان الأجنبي، أو النزاعات الداخلية، أو الانتهاك الكاسح لحقوق الإنسان أو ظروف  المعما

ة بالنظام العام."  34 أخرى تخلا بشدا

                                                           

 اللاجئين الذين حرموا من حماية الدولة 32 
ا

التي يتبعونها دون غيرهم من  لاحظت اللجنة فيما بعد أنا هذا التعريف لا يشمل إلا

رغبة منها في الامتداد بنطاق الحماية إلى جميع اللاجئين، أقرات في دورتها الحادية عشر بمدينة "أكرا" خمسة مبادئ و  اللاجئين،

ابقة، ل من المبادئ المضافة على أنا تعبير اللاجئ يشمل أيضا: " أيا شخو  إضافة للمبادئ السا ص بسبب هكذا نصا المبدأ الأوا

يرغب في العودة و  سيطرة أجنبية أو عدوان خارجي أو احتلال، غادر مكان إقامته المعتاد، أو حالة كونه موجودا خارج هذا المكان

لطة التي تسيطر على مكان إقامته، ،إليه ه ممنوع منها من جانب الحكومة أو السا هذا الأخير يكون له حق العودة إلى هذا و  لكنا

 المكان."

ادق شعبانال 33  الممارسات و  غيرها من النصوص المتعلقة بحالات هامة من حقوق الإنسان: الراق و  : " الاتفاقيات الدولية صا

 
ا
الإقليمية، المجلد و  دراسات حول الوثائق العالمية -جوء السياس ي " حقوق الإنسانالشبيهة بالراق، العمل، التمييز العنصري، الل

 .145، ص1998، أغسطس 02

، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 137، العدد 04، مجلة اللاجئين، المجلد 2004لاجئون: استعراض أحداث ال 34 

 22، ص2004قسم الإعلام،  -اللاجئين
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المادة  إذ عرافت: 1994الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية  – 4

ه: " 
ا
/ كلا شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو خارج مقرا إقامته الاعتيادية في 1الأولى منها اللاجئ بأن

يخش ى لأسباب معقولة أن يضطهد من أجل عرقه أو دينه أو جنسيته و  حالة كونه عديم الجنسية،

بسبب تلك الجنسية أن لا يستطيع أو لا يريد و  أو انتمائه إلى فئة اجتماعية أو آرائه السياسية،

ا إلى بلد غير بلده الأصلي أو 2يستظلا بحماية ذلك البلد أو يعود إليه.  / كلا شخص يلتجئ مضطرا

ط على ذلك البلد أو احتلاله أو السيطرة الأجنبية 
ا
مقرا  إقامته الاعتيادية بسبب العدوان المسل

ب عليها إعليه، أو لوقوع كوارث طبيعية أو أ
ا
خلال كبير بالنظام العام في كامل حداث جسيمة يترت

 35البلاد أو جزء منها." 

بهذا تكون الاتفاقية العربية أكثر شمولا في تعريف اللاجئ مقارنة بما سبقها من مواثيق 

 بصرف النظر عن إلزامية الأخيرة من عدمها.

 الفرع الثاني: معايير أو شروط اكتساب صفة اللاجئ:

الإقليمية السابقة للاجئ يمكن استنباط معايير أو و  يةالدول واثيقانطلاقا من تعريف الم

جانب و  يمكن النظر إلى هذه المعايير أو الشروط من جانب فقهيو  شروط اكتساب صفة اللاجئ،

 قانوني:

على  أجمع الفقه الدولي من خلال تعريفه للاجئشروط اكتساب صفة اللاجئ فقها:  -أولا

ولي،جئا طبقا للقانون الوجود شرطين أساسيين لاعتبار الفرد لا  عدم و هما وجوده خارج دولته و  دا

ة دولة،  دولته:و  تمزاق الرابطة العادية بين اللاجئو  تمتعه بالحماية الديبلوماسية لأيا

يقصد بدولة عد  تمتعه بالحماية الديبلوماسية لأيّة دولة: و  وجود الفرد خارج دولته – 1

ى يكون الأخير لاجئا أو يستحق التمتع بهذا و  ته المعتادة،الفرد هنا دولة جنسيته أو دولة إقام حتا

ا في غالب الأحوال لا يتمتع بسبب ذلك بالحماية و  ،الوصف يجب أن يغادر دولته مضطرا

ة دولة فت المادة و  منها دولته،و  الديبلوماسية لأيا رط، حيث عرا
ا
قد كراس معهد القانون الدولي هذا الش

ه: " كلا شخص بسبب أحداث  1936بثقة عن دورته في بروكسل الأولى من قراراته المن
ا
اللاجئ بأن

                                                           

 .287بوجمعة حنطاوي، مرجع سابق، ص 35 
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دون أن يكتسب  سياسية وقعت في إقليم دولته غادر طوعا أو اضطرارا هذا الإقليم أو ظلا خارجه

ة دولة أخرى." ع بالحماية الديبلوماسية لأيا  36 جنسية جديدة أو يتمتا

عن البيان أنا لفظ )دولته( ينصرف إلى  غنيا لته: دو و  تمزّق الرّابطة العادية بين اللاجئ – 2

خص يتمتع بجنسية أكثر من دولة فيشترط و  دولة جنسية الفرد أو دولة إقامته المعتادة،
ا

إذا كان الش

ي يحمل جنسيتها، فإذا كانت علاقته لم تنقطع بإحداها حيث  ول التا أن تنقطع علاقته بجميع الدا

يمكن لهذه الرابطة أن تنقطع لأسباب تعزى و  سية فلا يعتبر لاجئا،لازال متمتعا بحمايتها الديبلوما

 37. ى دولة الفرد، أو إلى الفرد ذاتهإل

دولته و  ن الفردمن أبرز أسباب انقطاع الرابطة بيالأسباب التي تعود إلى دولة الفرد:  –أ 

ها غمو و  يعد هذا المصطلح من أصعب المصطلحات القانونيةو  ،الاضطهاد ه فضلاضا، أشدا
ا
 عن أن

ر عن فكرة نسبية و  مانيعبا ر باختلاف الزا ل في كونه و  مرنة تتغيا
ا
ط يتمث المكان، غير أنا تعريفه المبسا

ية تقوم به حكومة ما أو تشترك فيه 
ا
ها ضدا فرد أو جماعة أو أقل ما أو ممنهجا يكون موجا

ا
تمييزا منظ

 
ا
ذيه أو تنكر وجوده أو تخلق المناخ الذ ع عليه، أو لا تلتزم بمحاربته أو لا أو تتواطأ مع منفا ي يشجا

ة أبرزها السياس يو  تريد ذلك عن قصد، خذ الاضطهاد في الأنظمة الشمولية أشكالا عدا يكون و  ،يتا

عب لعدم ولائه للنظام الحاكم، فضلا عن 
ا
ة الش عادة في مواجهة المعارضة السياسية أو عاما

  38الأيديولوجي.و  المذهبيو  الاضطهاد الديني

صورا لا تقف عند حدا القتل أو التعذيب أو الاعتقال، بل  ابقةالسا  يتخذ الاضطهاد بأشكاله 

ي الوظائف الع، من الممتلكاتالتجريد و  تتجاوز ذلك إلى مصادرة الأموال
ا
المنع ة، اما الحرمان من تول

                                                           

، شركة 2امج التعليم الذاتيتحديد وضع اللاجئ: من هو اللاجئ؟، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برن 36 

 .62، ص2005القاهرة،  -الإعلانو  توتش ي للدعاية

، بوجمعة 34 -32 السعوي، مرجع سابق، ص صفي أسباب اللجوء في القانون الدولي أنظر: عبد العزيز بن محمد عبد الله 37 

 .166 -152حنطاوي، مرجع سابق، ص ص

 .69د. إيناس محمد البهجي، مرجع سابق، ص 38 
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ة فرصمن ممارسة المهن و  ادرة مص ،اسيةالإقصاء من الحياة السي ،للكسب الحيلولة دون أيا

لة إلغاء كلا حقوق الإنسان.و  المنع من السفر،الوثائق الشخصية و   39 بالمحصا

دولته نتيجة أسباب و  قد تنفصم الرابطة بين الفردالأسباب التي تعود إلى الفرد ذاته:  –ب 

 لا تعود إلى هذه الأخيرة بل للفرد ذاته، كأن يرتكب إحدى الجرائم السياسية أثناء وجوده في دولته أو

الإقليمية على الاعتراف لمرتكبي الجرائم السياسية و  الدولية واثيققد درج عدد من المو  خارجها،

 40.فةبصفة اللاجئ مع استبعاد المجرمين العاديين من نطاق هذه الصا 

رورة، كأن يكون مجرا و    د منتم إلى المعارضة السياسية، قد لا يكون الفرد مجرما سياسيا بالضا

ى الواقع السياس ي القائم، أو هي القوى التي تحمل مشروعا جذريا لقلب نظام هي الاعتراض علو 

  41 بناء نموذجها البديل على أنقاضه.و  الحكم

 1951استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين شروط اكتساب صفة اللاجئ قانونا:  -ثانيا

و  1967بروتوكولها الإضافي و  روط لا يكون لاجئا طبقا للقانون الدا
ا
ي توافرت فيه الش

ا
 الفرد الذ

ا
لي إلا

 الآتية:

 في حالة عديم الأهلية خارج دولة إقامته المعتادة. و جنسيته، / أن يكون خارج دولة1

ره من التعراض للاضط2 ا كان الخوف حالة نفسيةو  هاد،/ أن يكون في حالة خوف له ما يبرا
ا
 لم

رجة من شخص لآخر فقدو  تختلف من حيث السبب
مقتضاه أن  ،تما الأخذ بمعيار موضوعي الدا

                                                           

 .64دخل إلى الحماية الدولية للاجئين: حماية الأشخاص الذين هم موضع اهتمام المفوضية، مرجع سابق، صم 39 

(، الإعلان 01)المادة  1933(، اتفاقية مونتيفيديو بشأن اللجوء السياس ي 02، 01)المادتان  1928مثلا اتفاقية هافانا  هامن 40 

(، الاتفاقية الإفريقية بشأن الجوانب 01/2)المادة 1951الأمم المتحدة للاجئين  (، اتفاقية14/2العالمي لحقوق الإنسان ) المادة 

 ..(.22/7)المادة  1969(، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 01)المادة  1969الذاتية للاجئين في إفريقيا 

 .69د. إيناس محمد البهجي، مرجع سابق، ص 41 
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ائدة في دول ره يرجع في تقديرها إلى حقيقة الظروف السا   هتيكون لهذا الخوف أسباب معقولة تبرا

 42اللاجئ(.دولة )

ي يخش ى التعراض له راجعا إلى أسباب 3
ا
دة حصرا/ أن يكون الاضطهاد الذ هي: العرق، و  محدا

ين، أي السياس ي الجنسية، الانتماء إلى فئة الدا نة، الرا  43 .اجتماعية معيا

ا لاستحالة توف4 ع بحماية دولة جنسيته إما ير هذه الحماية / أن يكون غير قادر على التمتا

ولة تقديم حمايتها  أو بسبب حرب أهلية  له، أو كان هو نفسه لا دولية مثلا، أو بسبب رفض هذه الدا

 44بحمايتها.في التمتع  -الخوف من الاضطهاد فيها بسبب -يرغب 

ه أسباب تدعو لاعتباره مرتكبا جريمة ضدا السلام أو جريمة حرب أو جريمة 5  تقوم ضدا
ا
/ ألا

فة )هذه الجرائم( في الم ضدا الإنسانية كما هي ولية ذات الصلة، أو مرتكبا جريمة غير  واثيقمعرا الدا

ه بأفعال منافية لمقاصد قبل دخوله إليها كلاجئ، أو سبق إدانتو  سياسية خطيرة خارج دولة الملجأ

 45مبادئها.و  الأمم المتحدة

من أكثر  :أو مكان إقامتهم الفرع الثالث: تمييز اللاجئ عن غيره ممّن يغادرون دولهم

 النازح:و  تداخلا مع مصطلح اللاجئ مصطلحا المهاجرو  المصطلحات التباسا

ي سبق بياالمهاجر:  -أوّلا
ا
فإنا المهاجر هو كلا فرد  ،نهإذا كان اللاجئ يعراف على النحو الذ

رة نتيجة سبب تكون الهجو  يغادر دولته لغرض الحصول على حياة أفضل، أو لغرض التعليم،

ل يكون في كلا الأحوال اقتصادي بالأساس، و  ترتيبا على ذلك فاللاجئ يختلف عن المهاجر في أنا الأوا

                                                           

 .42، صبديوي حسين، مرجع سابقبلال حميد  42 

بمفهوم المخالفة لا ينطبق وصف اللاجئ وفقا للاتفاقية على الشخص الذي لديه خوف مبني على أسباب معقولة من التعرض  43 

 لاضطهاد يرجع إلى أسباب غير تلك المذكورة في الاتفاقية، أو لا يرجع إلى سبب ظاهر تحديدا. 

ه يشترط أنالجنسية أو متعدد إذا كان الشخص مزدوجو  44 
ا
تتوافر فيه جميع الشروط السابقة بالنسبة لجميع الدول التي  ، فإن

ه إذا كان بإمكانه التمتع بحماية دولة واحدة على الأقلا من تلك الدول فلا يعد لاجئا في نظر الاتفاقية.
ا
 يحمل جنسيتها، بحيث أن

 .105د. برهان أمر الله، مرجع سابق، ص 45 
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ا لمغادرة دولته ا الثاني فقد يكون مختارا، كما أ ،مضطرا نا الهجرة تعود إلى أسباب اقتصادية أما

اللاجئ غالبا ما لا تكون كذلك في حين يعود اللجوء إلى أسباب سياسية أو إنسانية،  ،بالدرجة الأولى

 نيا  ديهفي حين المهاجر غالبا ما تكون ل ،له نية البقاء في دولة اللجوء
ا
ن في دولة الهجرة، ة التوط

ا يكون بحاجة إلى حماية دولية خاصة نسانيةالإو  السياسية سباباللاجئ نتيجة الأ و  المهاجر لا  أما

 إلى تلك الحماية العادية الممنوحة للأجانب في إطار حقوق الإنسان.
ا
 46يحتاج إلا

حاول أن يقترب بالمهاجر من  2016المهاجرين لعام و  لكن إعلان نيويورك من أجل اللاجئين

، رغم اختلاف المركز القانوني لكل منهما الممنوحةالحقوق و  اللاجئ من حيث سقف الحماية المكفولة

حرياتهم حقوقهم و و  حماية كرامتهمو  جرينحيث طالب الدول بضرورة الالتزام بسلامة جميع المها

ضمان و  التعاون من أجل تيسير و  الأساسية في جميع الأوقات بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين،

دا مع و  ما يشمل العودة إلى بلد المنشأالقانونية بو  الهجرة الآمنة والمنظمة ماح بالدخول له مجدا السا

حماية و  التزام الدول بضمان حقوق مهاجريها في الخارجو  وضع التشريعات الوطنية في الاعتبار،

التعاون وفقا لأحكام و  المساعدةفي ذلك توفير الحماية القنصلية و هم بالمساعدة بما مدا و  ،مصالحهم

مع اتخاذ تدابير دولية لإعلام  ،ضمان استقبالهم على النحو اللازمو  ذات الصلة، القانون الدولي

  47إقامتهم فيها.و  العودة و  المقصدو  بلدان العبور المهاجرين بمختلف العمليات المتعلقة بوصولهم إلى 

دول الاستقبال و الجديد الذي جاء به الإعلان ضرورة النظرة الإيجابية للمهاجرين من قبل 

الاجتماعية في يقة للتنمية الاقتصادية و عمو  تقديم مساهمات هامة ة، حيث بإمكان المهاجريناصا خ

، فيها نقص اليد العاملةسدا حالات و  عيد العالمي،تكوين الثروة على الصا و  مجتمعات تلك الدول 

أن دعا الإعلانو  روح دينامية لاقتصادات تلك الدول،و  إضافة مهارات جديدةو 
ا
إلى وضع  في هذا الش

ة لا  مبادئ تتسق مع القانون الدولي
ا
فيما يتعلق بمعاملة المهاجرين الذين يعيشون في ظل أوضاع هش

المنفصلين عن ذويهم الذين لا يحق لهم الحصول على الحماية و  سيما الأطفال غير المصحوبين

                                                           

اح زيتون: " المعجم السياس ي  46  ان1" طأنظر: وضا جوليا ، و 324، ص2006الأردن،  -، دار أسامة المشرق الثقافي، عما

  .58، ص2009سبتمبر  -جامعة إكسفورد، 33التنقل " نشرة الهجرة القسرية، العدد و  الهجرةو  سكاليتاريس: " اللاجئون 

 .13، 12المهاجرين، مرجع سابق، ص صو  إعلان نيويورك من أجل اللاجئين 47 
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وفير سبل حصولهم على الخدمات الذين قد يحتاجون للمساعدة، كما دعا إلى تو  الدولية كلاجئين

حة    48الشؤون النفسية. و  التعليمو  الأساسية المتعلقة بالصا

 و  المنظمةو  أما الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة
ا
ض عن المؤتمر الدولي النظامية المتمخ

 رقد أكد على أنه يحق للمهاجرين على غرافبمراكش  2018جويلية  13للهجرة المنعقد بتاريخ 

تحقيقها في و  الحريات الأساسية العالمية التي يجب احترامهاو  اللاجئين التمتع بنفس حقوق الإنسان

 49اللاجئين مجموعات مميزة تحكمها أطر قانونية منفصلة.و  المهاجرين مع أنا  ،جميع الأوقات

بعدا  ضمونهلذلك يحمل الاتفاق في مو  المركز في الاتفاق اعتبار المهاجر الإنسان هو و الأهما 

أفراد و  تعزيز رفاه المهاجرين على هذا الأساس يرمي إلىو  ،إنسانيا متأصلا في تجربة الهجرة نفسها

قد و  د في صميمه، هذايضع الاتفاق الأفرا ذلك في كلا و المقصد،و  العبور و  المجتمعات في بلدان المنشأ

 50 النظامية.و  المنظمةو  هدفا للهجرة الآمنة 23 وضع

إذا كان اللاجئ ينتقل من دولته إلى دولة أخرى فالنازح هو الشخص الذي يترك النازح:  -ثانيا

موطنه الأصلي بسبب قيام ظروف طارئة سواء طبيعية كالكوارث أو سياسية كالنزاعات المسلحة إلى 

، فهؤلاء النازحون سورياو  موطن آخر يكون على الدوام جزء من إقليم دولته كما حصل في العراق

وا من ديارهم أثناء حرب أهليةه هم بقوا في أوطانهو  م أشخاص فرا لم يلتمسوا اللجوء في و  ملكنا

ي يبقى في أغلب الأحوال تحت ، الخارج
ا
كما أنا اللاجئ يحظى بحماية دولية على خلاف النازح الذ

  حماية دولته، لكنا 
ا

 51. (السياسية النازح يشتركان في بعض أسباب الانتقال )الأسبابو  من اللاجئ كلا

                                                           

 .16-13رك، المرجع نفسه، ص صإعلان نيويو  48 

على ، 03ص، 2018جويلية  13مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر  -النظاميةو  المنظمةو  الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة 49 

 الموقع:

un.org/ar/conf/migration/assets/pdf/180713_agreed_ontcom_global_compact_for_mi   gration.pdf                                                                                                                       

ء.على الثامنة مسا 18/12/2020لاع: تاريخ الإط    

 .42 -05النظامية، مرجع سابق، ص صو  المنظمةو  الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة 50 

يات، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المركز الإقلالنزوح في النزا 51  القاهرة،  -يمي للإعلامعات المسلحة: مواجهة التحدا

 .06، ص2010
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فت اتفاقية الاتحاد الإفريقي لحماية ساعدة النازحين داخليا في إفريقيا )اتفاقية مو  قانونا عرا

على النحو التالي: " ... ك/ يقصد بعبارة )النازحين داخليا(  01النازحين في المادة  2009كمبالا( لعام 

مساكنهم أو أماكن إقامتهم المعتادة الأشخاص أو المجموعات الذين اضطروا إلى الهروب أو مغادرة 

ة نتيجة للآتي أو بغية تفاديه: آثار النزاعات  حةبصفة خاصا
ا
انتهاكات م و أعمال العنف المعما و  المسل

الذين لم يعبروا حدود الدولة المعترف بها دوليا. ل/ و  حقوق الإنسان أو الكوارث من صنع الإنسان،

إخلاء أو ترحيل الأشخاص أو و  ير الطوعي أو القسري تعني عبارة النزوح الداخلي الانتقال غ

 52مجموعات الأشخاص داخل حدود الدولة المعترف بها دوليا."

 2016 المهاجرين لعامو  فقد اتجه إعلان نيويورك من أجل اللاجئين ،زيادة على اتفاقية كمبالا

لتي تؤدي إلى نشوء حركات النازح من خلال التأكيد على التزام الدول بالتصدي للعوامل ا إلى حماية

الاضطلاع بتحليل العوامل التي تفض ي إلى حدوث تلك الحركات أو و  ،النزوح الكبرى أو إلى تفاقمها

التعاون من أجل ي لتلك العوامل، و التصدا و  لمنشأ،تسهم فيها، بما في ذلك العوامل القائمة في بلدان ا

 
ا
 53رخاء في أوطانهم.و  لعيش في سلامالأفراد من او  ن الجماعاتتهيئة الظروف التي تمك

 :لجأدولة المو  من اللاجئ لقانوني لكلّ ب الثاني: النظا  االمطل

ا كان اللجوء علاقة قانونية قائمة بين طرفين هما اللاجئ
ا
دولة الملجأ طبقا للقانون الدولي، و  لم

علاقة بينهما لمبادئ في هذه ال التزامات، فضلا عن ترتيبو  ك حقوق بناء على ذل منهما فإنا لكلا طرف

 صالح اللاجئ تحديدا.

                                                           

الوطنية بهدف منع أو تخفيف الأسباب الجذرية للنزوح الداخلي و  التدابير الإقليمية تعزيزو  تهدف اتفاقية كمبالا إلى تشجيع 52 

تعزيز و  التعاون ي مشترك لذلك، و العمل على إيجاد حلول دائمة لها من خلال وضع إطار قانونو  ،زالتهاإو  حظرهاو  ،في إفريقيا

مسؤوليات هذه الأطراف تحديد واجبات و و  ،معالجة عواقبهو  تبادل الدعم بين أطراف الاتفاقية لمحاربة النزوحو  الحلول الدائمة

حماية حقوق الإنسان للنازحين حين داخليا... كما ضمنت احترام و مساعدة الناز و  حمايةو  فيما يتعلق بمعالجة النزوح الداخلي

من  03، 02الحق في الحماية القانونية المتساوية... أنظر المادتين و  المساواةو  عدم التمييز،و  بما في ذلك المعاملة الإنسانية ،داخليا

 الاتفاقية.

 .16مرجع سابق، ص المهاجرين،و  إعلان نيويورك من أجل اللاجئين 53 
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ل(، حقوق  التزامات اللاجئو  سنعرض إلى حقوق على ذلك  التزامات دولة الملجأ )فرع و  )فرع أوا

ي تحكم اللاجئ )فرع ثالث(:  ثان(، المبادئ التا

 التزامات اللاجئ:و  حقوق  الفرع الأوّل:

 (:)ثانيا التزاماتهو  ول حقوق اللاجئ )أولا(،نتنا

 حقوق اللاجئ: -أولا

يمكن استعراض أهما حقوق اللاجئ من خلال  1951طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين  

 (، الحق في ممارسة الشعائر الدينية03نصوصها على الترتيب فيما يلي: الحق في عدم التمييز )المادة 

دولة الملجأ  مزايا أخرى تمنحهاو  بحقوق (، الحق في التمتع 04اختيار التربية الدينية للأولاد )المادة و 

رة للأجانب(، 05غير تلك الواردة في الاتفاقية )المادة  من ذلك و  الحق في معاملة أفضل من تلك المقرا

(، الحق في إطار معاملة تفوق 07استثناء اللاجئ من مبدأ المعاملة بالمثل المعمول به بين الدول )المادة 

لاستثناء من الخضوع للإجراءات التي قد تتخذها دولة الملجأ ضدا أشخاص ة بالأجانب في اتلك الخاصا 

لحق في احترام الحقوق ، ا(08)المادةلة التي يتمتعون بجنسيتهاأو أموال أو مصالح رعايا الدو 

 
ا

ما لم يقتض الأمر استيفاء  ،خصية لا سيما حقوق الزوجينالمكتسبة الناتجة عن أحوال اللاجئ الش

الحق في المعاملة الفضلى بما لا يقل عن تلك (،12لقانون دولة الملجأ )المادة قاإجراءات أخرى طب

ق بملك
ا
(، الحق في 13استئجارها )المادة و  العقارية ية الأموال المنقولة و الممنوحة للأجانب فيما يتعل

 كالاختراعات ،التجاريةطنين بالنسبة للملكية الصناعية و الحماية المعتادة الممنوحة للموا

حق (، 14الفنية )المادة حقوق الملكية الأدبية و و  جارية،الأسماء التو  العلاماتو  النماذجو  التصاميمو 

النقابات المهنية أسوة برعايا و  ياسية تماء إلى الجمعيات غير السا اللاجئ المقيم بصورة قانونية في الان

 .لة الملجأدو 

(، الحق 15من رسوم التقاض ي )المادة  الإعفاءو  المساعدة القضائيةو فضلا عن حق التقاض ي 

الحرفية لحسابه و  الصناعية و  عمال الزراعية(، الحق في القيام بالأ 16في العمل بأجر )المادة 

ة )المادة 18تكوين شركات صناعية أو تجارية )المادة و  الخاص،  (، 19(، الحق في ممارسة المهن الحرا

(، الحق في معاملة 20ة أسوة برعايا دولة الملجأ )المادة العمومي الحق في التموين العمومي بالمنتجات
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(، الحق في التعليم 21كن )المادة علق بتوفير السا تأفضل من تلك الخاصة بالأجانب فيما ي

(، الحق في 24، الحق في الضمان الاجتماعي طبقا لقوانين دولة الملجأ أسوة برعاياها )المادة (22ة)الماد

ي المساعدات الدولية قامة اختيار مكان الإو  (، الحق في حرية التنقل25داخل دولة الملجأ )المادة  تلقا

 ال(،26في دولة الملجأ )المادة
ا

ثبات الهوية بما في ذلك جواز خصية لإحق في استصدار الوثائق الش

الضرائب و ة الملجأ فيما يخص قيمة الرسوم ( الحق في المساواة مع رعايا دول28، 27السفر )المادتان 

الأمتعة التي يكون قد جلبها معه و  حق اللاجئ في تحويل الأموال ، (29ستحقة لهذه الأخيرة )المادةالم

(، حق اللاجئ في عدم خضوعه لعقوبات جزائية بسبب وجوده غير المشروع 30إلى دولة أخرى )المادة 

حريته في دولته  في إقليم دولة الملجأ طالما أنا سبب دخوله غير القانوني إليه هو تهديد حياته أو

(، حق 33 ،32)المادتاند أو الإبعاد أو الردا إلى دولته(، حق اللاجئ في عدم الطر 31الأصلية )المادة 

منحهم جنسية دولة الملجأ دون إبطاء في و  اللاجئ في التسهيلات الممكنة لاستيعاب اللاجئين

  54.لتي تتطلب ذلك إلى أبعد حدا ممكنمع تخفيض الرسوم ا ،الإجراءات

لعام  في الدول العربية المهاجرينو  من جهتها أشارت الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين

إلى  11، بالمقابل أشارت إلى واجباته في المواد من 10إلى  05إلى بعض حقوق اللاجئ في المواد من  1994

 منها. 12

بعضا من تلك الحقوق  2016لعام  المهاجرينو  كما تناول إعلان نيويورك من أجل اللاجئين

ر ضرورة إتاحة الفرص لتنقل اللاجئين طلبا للعمل بطرق و  ة الاجتماعيةخاصا  الاقتصادية، حين قرا

سعيا للحصول على سبل التعليم من قبيل المنح الدراسية و  منها الشراكات مع القطاع الخاص،

ب،
ا

تعلقة بإنقاذ الحياة مثل ضمان الدعم الضروري في القطاعات الأساسية المو  وتأشيرات الطلا

حية عاية الصا دعم البلدان المضيفة بطرق منها استخدام و  المرافق،و  المياهو  الغذاءو  المأوى و  الرا

وضع استراتيجيات وطنية لحماية اللاجئين في إطار نظم الحماية و  القدرات المتاحة محليا،و  المعارف

على فتح أسواق العمل لديها أمام اللاجئين  مع مساعدة الدول المضيفة ،الاجتماعية الوطنية

كيانات الأمم المتحدة ذات  إدرار الدخل من طرفو  بوسائل من قبيل خطط إيجاد فرص العمل

                                                           

الجريمة " و لمبارك: " الهجرة غير المشروعة الحسن محمد نور، د. ياسر عوض الكريم اد. عثمان  أنظر في تفصيل هذه الحقوق: 54 

انالتوزيو  ، دار الحامد للنشر1ط  .261-238، بوجمعة حنطاوي، مرجع سابق، ص ص23 -15، ص ص2004الأردن،  -ع، عما



ISSN : 7380-2602  مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية 

 2020-02، العدد 04المجلد 

 .141-104 ص ص ،الإقليمية على ضوء أحدث النصوص ذات الصلةو  حماية اللاجئين في المواثيق الدولية ،فؤاد خوالدية
 

133 

 

الجهات المانحة و  المصارف الإنمائية الإقليميةو  المؤسسات المالية الدوليةو  السلطات المحليةو  الصلة

 55دني.المجتمع المو  القطاع الخاصو  الثنائية

 اللاجئ: التزامات -ثانيا

يمكن أن تنصرف إلى التزام عام و  بالنسبة لالتزامات اللاجئ فهي قليلة مقارنة مع حقوقه، 

ولة من مواطنين ه يشمل كلا من يقيم فوق إقليم الدا
ا
 و  أجانب بما فيهم اللاجئ،و  لأن

ا
ل في وجوب يتمث

يتمثل في ضرورة تقديم اللاجئ نفسه إلى و  صالتزام خاو  تنظيمات دولة الملجأ،احترام قوانين و 

محاولة إثبات وجاهة دواعي دخوله أو وجوده غير المشروع على و  سلطات دولة الملجأ دون تأخير

 56إقليم هذه الأخيرة.

 التزامات دولة الملجأ: و  حقوق  الفرع الثاني:

ما جرى به و  ،2016إعلان نيويورك لعام و  ،1951ية الأمم المتحدة للاجئين على ضوء اتفاق

 :على الترتيبدولة الملجأ  التزاماتو  حقوق من  كلا العمل الدولي يمكن بيان 

 حقوق دولة الملجأ: -أولا

 الباهظةالأعباء و  / حق دولة الملجأ في الحصول على المساعدات المالية لمواجهة التكاليف1

ضيتها السامية لشؤون اللاجئين، المترتبة عن التكفل باللاجئين من طرف الأمم المتحدة ممثلة في  مفوا

ول.و  المنظمات الإنسانية الأخرى،و    57الدا

                                                           

 .22 -20المهاجرين، مرجع سابق، ص صو  ل اللاجئينإعلان نيويورك من أج 55 

الله ، عبد العزيز  بن محمد عبد 269 -265ة حنطاوي، مرجع سابق، ص صبوجمع: في تفصيل هذه الواجبات أنظر  56 

 .141 -137السعوي، مرجع سابق، ص ص

ي جاء فيها: حق دولة الملجأ في تلقي المساع 1951قد كراست اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين و  57  دات المالية من خلال ديباجتها التا

جوء قد يلقي أعباء باهظة على عاتق بعض البلدان
ا
ه من غير الممكن إيجاد حلا و  ،"...وإذ يضعون في اعتبارهم أنا منح حق الل

ا
أن

ت الأمم المتحدة بأبعادها ي أقرا ولو  مرض لهذه المشكلة التا  بالتعاون الدا
ا
وليتين إلا ي، يعربون عن أملهم في أن تبذل جميع طبيعتها الدا

ابع الاجتماعي
ا
ول إقرارا منها بالط

ر بين و  الدا
ا
الإنساني لمشكلة اللاجئين كلا ما في وسعها دون أن تصبح هذه المشكلة سببا للتوت

ول..." سه بدوره إعلان نيويورك من أجل اللاجئينو  ،الدا د على ض 2016المهاجرين لعام و  هذا ما كرا
ا
رورة إشراك كيانات حين أك
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/ حق دولة الملجأ في عدم قبول أيا شخص ارتكب أو يشتبه في ارتكابه جريمة ضدا السلام أو 2

أهداف الأمم المتحدة، أو ارتكب و  أو أعمال مخالفة لمبادئ ،جريمة حرب أو جريمة ضدا الإنسانية

  58قبل دخوله إليها.و  سيمة أخرى )غير سياسية( خارج دولة الملجأجريمة ج

 زمن الحماية الممنوحة لهمو  نطاق أو تحديد ،/ حق دولة الملجأ في تحديد عدد اللاجئين3

أوص ى في هذا الصدد بكفالة  2016، مع أن إعلان نيويورك لعام ندما تواجه تدفقا مفاجئا للاجئينع

التخفيف من الحواجز الإدارية بهدف التعجيل و  دخول اللاجئين،سياسات أو ترتيبات تسمح ب

توثيقهم في وقت و  مساعدة الدول لهم بشأن تسجيلهمو  لأقص ى حدا ممكن تسهيلا لهذا الدخول،

ر
ا
ال.و  مبك  59على نحو فعا

ية التنقل ،/ حق دولة الملجأ في تقييد بعض حقوق اللاجئين4 التعليم و  العمل يحقو  ،كحرا

 (.1951من اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين  26، 22، 16)المواد:  دة تدفق اللاجئينعند زيا

د مصدر /5 ع حق دولة الملجأ في أن تحدا مة للاجئين في  ات أو المساعداتالتبرا الدولية المقدا

 .1951من اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين  25إطار المادة 

 التزامات دولة الملجأ: -ثانيا

 في: التزامات دولة الملجأأهم  تتمثل

 03بين الأجانب المقيمين فوق إقليمها )المادة و  أو بينهم ،التزامها بعدم التمييز بين اللاجئين/ 1

 (.1951 من اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين

                                                                                                                                                                                                 

المنظمات و  ،لة في هذا المسعى، زيادة على جهات متعددة بما فيها الحكومات وسلطاتها المحليةالأمم المتحدة الأخرى ذات الصا 

 .18صالقطاع الخاص... و  الشركاء من المجتمع المدني،و  المؤسسات المالية الدوليةو  الدولية

ر ذلك بخشية دولة الملجأ منو  58  لها إلى مرتع للمجرمين يبرا الخارجين عن القانون، كما يهدف هذا الإجراء إلى تجنيبها و  تحوا

 مشاكل محتملة مع دولة هؤلاء المجرمين أو مع المجتمع الدولي قاطبة.

 .19المهاجرين، مرجع سابق، صو  إعلان نيويورك من أجل اللاجئين 59 
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/ احترامها لحقوق اللاجئ المكتسبة سابقا طبقا لقانونه الوطني لاسيما تلك المتعلقة 2

 
ا

 (.1951من اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين  12)المادةخصية بأحواله الش

/ اعترافها للاجئ بحق التقاض ي أمام محاكمها مع كفالة المبادئ التي تحكم هذا الحق على 3

 (.1951 من اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين 15قدم المساواة مع رعاياها )المادة 

على تسهيل حصولهم ن خلال العمل خاصة مو  / التزامها بدعم عملية استيعاب اللاجئين4

من اتفاقية الأمم  28، 27)المادتان  حصولهم على وثائق إثبات الهوية على الأقلا  على الجنسية، أو

 (.1951المتحدة للاجئين 

/ التزامها بالعمل على إيجاد حلول دائمة للاجئين سواء من خلال تشجيع العودة الطوعية 5

ز إعلان و ،استعدادا لقبولهمو  رى أكثر أمناي دولة أخإلى دولهم الأصلية أو توطينهم ف
ا
في ذلك رك

في ظل ظروف آمنة تحفظ كرامتهم، مع و نيويورك على ضرورة عودة اللاجئين في الوقت المناسب

نطاق المسارات القانونية المتاحة للسماح و  ع في عددالتوسا و  تأهيلهم في دولهم،و  إعادة إدماجهم

  60ثالثة أو إعادة توطينهم فيها.بدخولهم إلى بلدان 

/ التزامها عند استتباب الوضع في دول اللاجئين الأصلية بالعمل على إعادة إدماج العائدين 6

ي عادوا إلى و  ،منهم فيها من خلال التشاور الوثيق مع الحكومات المعنية مراقبة تنفيذ الضمانات التا

 دولهم على أساسها.

 تحكم اللاجئ:: المبادئ التي الفرع الثالث

ته الم من المبادئ التيا تحكم  جرى به العملو  ذات الصلة الدولية واثيقاللاجئ وفق ما أقرا

قرب الاعتراف للاجئ بمركز قانوني أ، مبدأ للاجئ ، مبدأ المأوى المؤقتالدولي: مبدأ عدم تسليم اللاجئ

 إلى مركز الرعايا:

                                                           

 .20رجع سابق، صالمهاجرين، مو  من أجل اللاجئين إعلان نيويورك 60 
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ي يعني لا يخضع اللاجئ : مبدأ عد  تسليم اللاجئ -أوّلا
ا
مبدئيا لنظام تسليم المجرمين الذ

ولة بتسليم أحد الأفراد الموجودين على إقليمها لدولة أخرى تطلب ذلك لمحاكمته من أجل  قيام الدا

ه.   61جريمة ارتكبها، أو لتنفيذ عقوبة قضت بها إحدى محاكم هذه الأخيرة ضدا

ول على و يعكس العمل بنظام تبادل المجرمين تبلور المبدأ القاض ي بضر  ورة تعاون الدا

مكافحة الإجرام بغلق الطريق أمام المجرم للحيلولة دون إفلاته من العقاب، حيث يظل ملاحقا أينما 

انحصرت أحكامه في  17بداية من القرن الو  يعود العمل بهذا النظام إلى العصور القديمة،و  كان،

لأفكار الديمقراطية منذ الثورة مع انتشار او  الصداقة،و  التحالف و  دائرة معاهدات السلام

ي فصلت بين السا  1789الفرنسية  ا بين الجرائم السياسيةو  لطةالتا  شخص الحاكم ظهر الفرق جليا

الجرائم العادية على نحو اقتض ى ضرورة التمييز في المعاملة بين مرتكبي هاتين الطائفتين من و 

ابع النسب
ا
ق بتسليمهم، حيث أنا الط

ا
ي للجرائم السياسية لا تقوم معه ضرورة الجرائم فيما يتعل

ول لمك  62.افحتها على خلاف الجرائم العاديةتعاون الدا

ولة   ة خطورة إجرامية خارج الدا لون في الغالب أيا
ا
كما أنا مرتكبي الجرائم السياسية لا يشك

ولة قد يعراضهم للانتقام من خصومهم ال وا منها، فضلا عن أنا تسليمهم لهذه الدا ي فرا سياسيين التا

، و بدلا من أن يضمن لهم م لة فإنا عدم تسليم مرتكبي هذا حاكمة عادلة أمام قضاء مستقلا بالمحصا

ر نظام تسليم المجرمين،  ي من أجلها تقرا هكذا و النوع من الجرائم لا يتعارض مطلقا مع الحكمة التا

ا نحو استثناء مرتكبي الجرائم السياسية من م ها قويا  63بدأ تسليم المجرمين.بدأ العالم يشهد توجا

                                                           

جامعة إكسفورد،  -، مركز دراسة اللاجئين10اللاجئ " نشرة الهجرة القسرية، العدد و  غيل غاي غورين: " تغير مفهوم الملجأ 61 

 .10، ص2001جويلية 

 -ثلحديالتشريعات الوطنية " المكتب العربي او  الأمن القومي في القانون الدوليو  د. محمود سليمان موس ى: " الجاسوسية 62 

 .165 -150، ص ص2010الإسكندرية، 

حيث نصا على مبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين عدد من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية مونتيفيديو  في  63 

في (، اتفاقية تسليم المجرمين بين الدول العربية 03)المادة  1954(، اتفاقية كاراكاس للملجأ الإقليمي 23)المادة 23/01/1889

ا جعل جانب03)المادة  18/04/1957(، الاتفاقية الأوربية لتسليم المجرمين في 04)المادة  14/09/1952 ولي  ا(، مما من الفقه الدا

ج من النظام -38/1أو على الأقل مبدأ من المبادئ العامة للقانون الواردة في المادة  ،يذهب إلى اعتبار المبدأ قاعدة عرفية دولية

 العدل الدولية. الأساس ي لمحكمة
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جوء غالبا ما يرتبط بأسباب سياسية
ا
جئ و  و لأنا الل

ا
بجرائم سياسية بالتحديد، فإنا اللا

يستفيد من مبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين طالما كانت أسباب لجوئه راجعة في الغالب لهذه 

ولية قد كشفت عن تحايل بعض الأنظمة ا  الممارسة الدا
حيث تطالب  ،لديكتاتوريةالجريمة، مع أنا

دول هذه الأنظمة دولة أخرى بتسليم اللاجئ بزعم ارتكابه إحدى الجرائم العادية التي يجوز فيها 

ى إذا استردته قامت بمحاكمته عن جريمة سياسية محضة مع ما يطبع هذه المحاكمة  التسليم، حتا

 64تنكيل.و  من انتقام

ولةمقتض ى : للاجئ مبدأ المأوى المؤقت -ثانيا ملزمة بقبول  إن كانت غيرو  هذا المبدأ أنا الدا

منحه الملجأ، فلا أقلا من أن تلتزم بمنحه فرصة الانتقال إلى دولة أخرى يمكن أن و  اللاجئ في إقليمها 

ة دولة عدم منح الملجأ للأجانب داخل  تقبله على إقليمها أو تمنحه الملجأ، فإذا كان من حق أيا

ها  بالموازاة مع ذلك أن تحرم اللاجئ من فرصة الحصول على الملجأ في دولة إقليمها، فليس من حقا

ولة المعنيا و  أخرى، ا أن تسمح للاجئ بدخول إقليمهايقتض ي ذلك من الدا ة و  ة عمليا البقاء فيه لمدا

ن من الحصول على تصريح بدخول إقليم دولة و  محدودة
ا
ي تراها ملائمة ريثما يتمك روط التا

ا
بالش

 اللاجئ  ودولة الملجأمن ا يقيم مبدأ المأوى المؤقت نوعا من التوازن بين مصالح كلا هكذو  أخرى،

ولي، فبالنسبة للاجئ و  اهنة للقانون الدا ولي على حدا سواء دون أن يتجاهل الأوضاع الرا المجتمع الدا

سليما من على وجه الخصوص فإنا هذا المبدأ يحميه ضدا خطر العودة إلى دولته )طردا أو إبعادا أو ت

من مكانا يلتقط فيه أنفاسه، لو لفترة من او  يضمن لهو  دولة الملجأ( خذه كقاعدة يسعى من و لزا يتا

ول الأخرى لمنحه الملجأ في إحداها.   65خلالها لدى الدا

                                                           

ه: " يطبق نفس الحكم )عدم  03/2ت في مادتها حين نصا  1957ذلك ما تفطنت له الاتفاقية الأوربية لتسليم المجرمين و  64 
ا
على أن

التسليم( إذا قامت لدى الدولة المطلوب منها التسليم أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بأنا الطلب المقدم بسبب إحدى الجرائم 

هو في الحقيقة من أجل محاكمة المطلوب تسليمه بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو رأيه السياس ي، أو إذا تبين بأن العادية 

 للضرر لأي سبب من تلك الأسباب." وضع هذا الأخير قد يتعرض

البروتوكول الإضافي و  5119د. يوسف البحيري: " بحث تأصيل الحماية القانونية للاجئين: قراءة في الاتفاقية الدولية لجنيف  65 

 .276، 275، ص ص2009" المجلة المغربية للدراسات القانونية، العدد الأول، المغرب،  1967



ISSN : 7380-2602  مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية 

 2020-02، العدد 04المجلد 

 .141-104 ص ص ،الإقليمية على ضوء أحدث النصوص ذات الصلةو  حماية اللاجئين في المواثيق الدولية ،فؤاد خوالدية
 

138 

 

حكام الواردة فيها رغم الأ مبدأ الاعتراف للاجئ بمركز قانوني قريب من مركز الرّعايا:  -ثالثا

ول التزاما لم تلق على عاتق ال 1951 للاجئين فإنا اتفاقية الأمم المتحدة جئ،اللاو  بشأن اللجوء  دا

ها ألزمتها في المقابلصريحا بمنح اللجوء،  تعامل اللاجئ معاملة الحدا في حالة منحها اللجوء أن و لكنا

ي لا يجو 
ا
الأدنى نجد  وإذا نظرنا إلى مستويات معاملة اللاجئ في إطار الحدا  ز النزول عنه. الأدنى الذ

رة للأجانب )المادة  (، )المادة 16(، )المادة 15(، )المادة 13أنا هذه المعاملة لا تقلا تارة عن تلك المقرا

تارة أخرى نجد أنا هذه المعاملة أفضل من و  (،26)المادة  (22(، )المادة 21(، )المادة 19ة (، )الماد18

رة للأجانب )المادة  (، )المادتان 31(، )المادة 30(، )المادة 28، 27)المادتان  (08لمادة (، )ا07تلك المقرا

ولة أنفسهم )المادة و  (،33، 32 رة لرعايا الدا (، 04طورا نجد أنا هذه المعاملة مساوية تماما لتلك المقرا

  66(.29)المادة  (24(، )المادة 23(، )المادة 20ة (، )الماد14)المادة 

دة، إذ و  اللاجئ هي مركز قانوني استثنائيفي الأخير تجدر الإشارة إلى أنا صفة  ليست صفة مؤبا

دا  ع مجدا قد تزول عن الفرد ليشغل مركزه القانوني العادي )مواطن أو رعية لدولة ما( إذا تمتا

بحماية دولة جنسيته أو استردا جنسيته القديمة، أو تجنس بجنسية جديدة، أو عاد إلى دولته 

 الأصلية لتغير الظروف فيها.

الإقليمية و  أن حماية اللاجئ قانونا لا تستمد من المواثيق الدولية الإشارة في الأخير إلىتجدر 

من إعلان القاهرة حول حماية  05لكن تستمد من مصادر أخرى أشارت لها المادة و  المذكورة فقط،

 لىالذي على خصوصيته يمكن مدا نطاقه إو  ،1992النازحين في العالم العربي لعام و  اللاجئين

 67مكان.. اللاجئين في كلا 

 

                                                           

 .105، 104عبد العزيز بن محمد عبد الله السعوي، مرجع سابق، ص ص 66 

فذة ذات صلة أو لقرارات الجمعية البروتوكول أو لأي وثيقة أخرى ناو  حيث جاء فيها: " في الحالات التي لا تخضع للاتفاقية 67 

النازحون بالحماية المقررة وفق ما يلي: أ/ المبادئ الإنسانية للجوء في و  طالبوا اللجوءو  يتمتع اللاجئون  ،العامة للأمم المتحدة

يمية. ج/ المبادئ الإقلو  القيم العربية. ب/ قواعد حقوق الإنسان الأساسية التي كرستها المنظمات الدوليةو  الشريعة الإسلامية

 الأخرى للقانون الدولي."
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 خاتمة:

قة بأحكام
ا
واثيق اللجوء في المو  كلا من اللاجئ من خلال الخوض في أهما الجوانب المتعل

 يتضح: الإقليمية سيما الأحدث منهاالدولية و 

، رغم المحاولات المقدمة من المواثيق ع عليه للاجئ على المستوى الدولي/ غياب تعريف مجم1

 ليمية  في هذا الخصوص، سواء كانت اتفاقية أو غير اتفاقية.الإقو  الدولية

وام بأسباب سياسية2 للجوء اختفاء او  إنسانية،و  / انتشار اللجوء الإقليمي المرتبط على الدا

ي فرضها واقع القانون الدولي المعاصر.تراجع اللجوء الدو  الديني، رات التا  بلوماس ي انسجاما مع التغيا

اللجوء منحصرا في كونه حماية قانونية تمنحها دولة في مواجهة أخرى دون / لا يزال مفهوم 3

ولي.  غيرها من الكيانات على المستوى الدا

على حدا  )الإقليمي( الدوليو  / يجد اللجوء أساسه القانوني في كلا من القانونين الوطني4

 سواء.

دة ر منه حقا للدولة بشهاأكث ،لجوء بات اليوم حقا للفرد بامتياز/ رغم الجدل الفقهي فال5

 القانون الدولي لحقوق الإنسان ذاته.

/ رغم كون اللجوء حقا من حقوق الإنسان لا زالت الدول تملك السلطة التقديرية الكاملة 6

ي غالبا ما يستند إلى اعتبارات غير قانوني
ا
قفزا على القانون الدولي  ،ةفي تكييفه، هذا التكييف الذ

 رفضه.إلى  لينتهي في الغالب

من نطاق صفة اللاجئ في القانون الدولي يحرم عددا كبيرا من المؤهلين لاكتساب  ق/ التضيي7

 هذه الصفة من الحماية القانونية لهذا القانون.

ق الوثائق الدولية في مفهوم اللاجئ، تعمد الوثائق الإقليمية إلى توسيعه استنادا 8 / فيما تضيا

 ار، حروب أهلية، كوارث طبيعية(.)استعم إلى ظروف تاريخية بالأساس.
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النازح يضاعف من صعوبة تعامل المجتمع الدولي مع و  / التباس مفهوم اللاجئ مع المهاجر9

 هو اللاجئ دون غيره.و  المشكل الحقيقي على الدوام

ها لا 10 / بالرغم من توافر مجموعة من النصوص الدولية المحددة للمركز القانوني للاجئ فإنا

قانوني دولي يفرض على الدول منح لتعلق المشكل أساسا بالتطبيق، في ظل غياب التزام  تفي بالغرض

ة استجابة لأسباب إنسانية أو غيرها و  لمزاج الدول، العملية خاضعة بقىاللجوء، لهذا ت تأتي من ثما

 أكثر منها قانونية.

لشؤون  امية/ انحصار آليات حماية اللاجئين على المستوى الدولي في المفوضية الس11

ى هذه اللحظة اتفاق و  ،2016، رغم الاتجاهات الجديدة لكل من إعلان نيويورك لعام اللاجئين حتا

 وطنية أخرى في تلك الحماية.و  القاضية بإشراك فعاليات دولية 2018مراكش لعام 

ل مبدأ المأوى المؤقت توازنا بين مصلحة اللاجئ12
ا
ك يضمن بذلو  الملجأ مصلحة دولةو  / يشك

 جزئيا 
ا
 مؤقتا لمشكل اللجوء على المستوى الدولي.و  حلا

ه ينبغي:
ا
 و بناء على جملة هذه النتائج فإن

من حيث إثراء النصوص الموجودة  / تطوير منظومة القانون الدولي الخاصة باللاجئ1

 قةمركزه القانوني بمنتهى الدو  بما يكفل تحديد اللاجئ في إطار اتفاقيات ملزمة استحداث أخرى و 

ا يحدا من السلطة التقديرية للدول من جهة ويجعل من منح اللجوء التزاما دوليا على و  الوضوح، مما

عاتقها من جهة أخرى، فضلا عن استحداث آليات دولية أخرى إضافة إلى المفوضية السامية 

 تسهيل العمل.و  لشؤون اللاجئين للتنسيق مع هذه الأخيرة في إطار توحيد الجهود

د و  من جهتها اث كلا دولة/ استحد2 ة على مستواها قانونا وطنيا للاجئ، تحدا
ا
من خلاله بدق

ي تكتنف دساتيرها بهذا الخصوص، الضبابية التو  الأحكام المتعلقة بهذا الأخير لتلافي العمومية

 وضع الدولة تبعا لذلك أمام مسؤوليتها في مواجهة المجتمع الدولي.و 

 استجابة للواقع المأساوي للمجتمع الدولي من جهة،/ ضرورة توسيع أسباب اللجوء 3

تحقيقا لأكبر قدر من العدالة من جهة أخرى فيما يخصا ملايين الأفراد الذين يستحقون و 
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 الاستفادة من الحماية المكفولة للاجئين، فضلا عن ضرورة اعتبار اللجوء كارثة إنسانية حقيقية،

 على هذا الأساس. ل معهالتعامالدول و وتر أو تصفية حسابات بين ليست سببا للتو 

/ التزام كلا دولة على مستواها بمضاعفة جهودها لتحقيق التنمية المستدامة لمواطنيها 4

لخلق مناخ من الاستقرار  ،العدالةو  حرياتهم في إطار مبادئ الديمقراطيةو  تمكينهم من حقوقهم و 

 الإقليمي.و  الدوليظاهرة اللجوء على المستوى يساهم في الحدا من استفحال 

د من أيا مصالح أو خلفيات و  بشكل فعليو  / ضرورة مساهمة الدول المتقدمة ماليا5 في متجرا

اء مشكل اللجوءجتمع االملقى على عاتق الم العبء تحديد حصص كلا منها بطريقة و   لدولي جرا

ا يضع هذه الدول مما  ،من خلال قرار من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة على الأقل ،قانونية

ى لا نقول ا -أمام مسؤوليتها الأدبية    أمام المجتمع الدولي. -لقانونية حتا

إلى اتفاقيات دولية  2018اتفاق مراكش لعام و  ،2016/ ترجمة مبادئ إعلان نيويورك لعام 6

دة بأجهزة للمتابعة قابة ذات فعالية تفوق تلك المعمول بها على مستوى اتو  ملزمة مزوا فاقيات الرا

 حقوق الإنسان.

 

 


